
  سكیكدة -1955أوت  20جامعة 
  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  قسم الحقوق
  

  
 
 
 

  

  
 دولة ومؤسسات: مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر تخصص

 

  :ةتحت إشراف الأستاذ  :الطالبتین إعدادمن 

 حمامدة لامیــــة /د                                       خوجـــة راضیة 

 بحریـــة منــــــى 

  

  :ةـــــــلجنة المناقش

  الصفة  الرتبة العلمیة  الاسم واللقب

  ـاــــرئیســ  رــــــــاذ محاضـــأست     لقشیري فاطمة الزهراء  . د

  ا ـــــمشرف  أستـــاذ محاضــــــــر      حمامدة لامیـــــة. د   

  مناقشـــا  أستـــاذ مساعـــــــــد      ة فوزيــــلعدایسی  . أ

 

 2023 سبتمبردورة 

 منازعات الأحزاب السياسية في الجزائر



 
 
 



 

 

لُ  لكمَُْ وَرَسُ ـــ﴿وَقلُِ اعمَْ ُ عمََ   ﴾وُ�ُ وَالمُْؤْمِ�وُنَ ـــوا فسََيرََى ا��

 105التوبة ا�یٓة 

  

  

  

  

 

الن�اح يحققه فقط ا��ن یواصلون المحاو� «
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  .إلى وا�ي العز�ز

ندي في الحیاة ٔ�ختي ح�ی�تي جيهان نصفي س� إلى من حبهم يجري في عروقي 
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في كل دول العالم الدیمقراطیة أو غیر  لقد شاعت ظاهرة الأحزاب السیاسیة

الدیمقراطیة، وأصبح وجودها أمرا لا غنى عنه في الحیاة السیاسیة داخل المجتمعات 

المعاصرة، وتتوقف فاعلیة الأحزاب السیاسیة على خصائص النظام السیاسي والاجتماعي 

وني المنظم لها تعتبر من الحزبیة في الإطار القانوبالتالي فالتعددیة  والثقافي التي تعمل فیه،

وهي ضرورة تقتضیها الأسس المهمة لبناء الدولة الدیمقراطیة وركیزة من ركائز دولة القانون، 

الأنظمة الحدیثة كدعامة قویة للحكم الدیمقراطي في أي دولة باعتبارها آلیة فعالة في تكوین 

عن رأیها ومطالبها بأطر الرأي العام، وإفساح المجال للتیارات المختلفة من أجل التعبیر 

دیمقراطیة، ومن أجل ذلك تساهم الأحزاب السیاسیة في تجذیر قیم الدیمقراطیة والسماح 

  .للمواطنین في المشاركة في إدارة الشأن العام

نظم المشرّع الجزائري على غرار باقي دول العالم الحق في تأسیس الأحزاب  دلق

 الأحزابم المؤسس الدستوري بدسترة حق إنشاء السیاسیة وحریة الممارسة الحزبیة، كما قا

السیاسیة على غرار باقي الحقوق والحریات الأخرى وهو ما یكسبه قیمة دستوریة كبیرة، غیر 

أنّ تضمین هذا الحق لا ینبغي بالضرورة أن یفهم منه أنه مُصان وبعید عن التجاوزات 

السیاسیة بموجب قانون عضوي والقیود، وبغیة تكریس ما جاء به الدستور نُظمت الأحزاب 

بإخضاعها للرقابة الوجوبیة من طرف  وهو ما یعطي ضمانات أكثر للأحزاب السیاسیة

  .المحكمة الدستوریة من أجل الرقابة على شروط وإجراءات تكوینها

المسبق، فكل الإجراءات  إن الأحزاب السیاسیة في الجزائر تخضع لنظام الترخیص

 وهو حصول على ترخیص من قبل الإدارة قبل ممارسة النشاط، تخضع للترخیص الإداري

كتوفر  ت فیه الشروط المطلوبة للحصول علیه،توافر  منح الترخیص لكل من أي وجوب

استیفاء  إلىمجموعة من الشروط القانونیة في الأعضاء المؤسسین والمنخرطین بالإضافة 

وبالتالي من طرف وزیر الداخلیة،  مجموعة من الإجراءات القانونیة حتى یتم اعتماد الحزب

عنها مجموعة من  عملیة تأسیس الحزب السیاسي وممارسة نشاطه الحزبي تنجرّ  إنف

جهات قضائیة إداریة مختصة،  إلىستدعي منح صلاحیة النظر فیها یالمنازعات، وهو ما 

ا فموضوع بحثنا یتمحور حول المنازعات التي تترتب على تأسیس ونشاط الأحزاب ذل

  . سیاسیة في الجزائرال
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 ویعود سبب اختیارنا لهذا الموضوع إلى أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة، فالأسباب

في دراسة مواضیع القانون الدستوري بوجه عام، ومنازعات  والشغف رغبةال تتمثل فيذاتیة ال

الأحزاب السیاسیة بوجه خاص، لكون الأحزاب السیاسیة مظهر من مظاهر التعبیر عن 

جود مسائل لشعب، وإحدى الأسس التي یقوم علیها النظام الدیمقراطي الحدیث، وو سیادة ا

 ، أما الأسباب الموضوعیة فتنحصر في أبعاد هذه الدراسة وتشعبها،جدیرة بالبحث والدراسة

وارتباطها بمواضیع أخرى كالمنازعات الإداریة، وهو ما یقتضي الإحاطة بمجمل هذه 

  .الخصوصیات التي تمیز هذا النوع من المنازعات

الضمانات أقرّها المشرع الجزائري بممارسة  تناول مدى توافر فيوتكمن أهمیة الدراسة 

لیة فعالة في تكوین الرأي حق إنشاء وتكوین الأحزاب السیاسیة، لأن هذه الأخیرة تعتبر آ

العام وترسیخ مبادئ الدیمقراطیة وذلك بالسماح للمواطنین في المشاركة في إدارة الشأن 

  .العام

لذلك یكتسي موضوع منازعات الأحزاب السیاسیة أهمیة بالغة وذلك من خلال 

رقابة  الضوابط والقیود التي یجب مراعاتها عند تكوینها، بحیث تمارس الإدارة الوقوف على

مسبقة وفق مجموعة من الإجراءات في إطار الموازنة بین ممارسة الأفراد لحقوقهم 

أنواع المنازعات  بالإضافة لتسلیط الضوء على والمحافظة على مقتضیات النظام العام، 

  .ذات الصلة بالأحزاب السیاسیة ومدى إسهامها في تكوین الأحزاب السیاسیة

الضوء على منازعات الأحزاب السیاسیة، سواء تلك تسلیط  إلى ویهدف هذا الموضوع

الواردة بالتشریعات الحزبیة، أو في نصوص أخرى لها علاقة بالأحزاب على غرار منازعات 

تأسیس  وإجراءاتوسائل النشاط الحزبي، ودراسة وتحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بشروط 

لیة الطعون القضائیة في إرساء الوقوف على مدى فعابالإضافة إلى الأحزاب السیاسیة، 

خاصة في ظل تأسیس المحاكم الإداریة  ، ومدى احترام التشریعات الحزبیةالحریة الحزبیة

  .الاستئنافیة

  :ة دراسات وأبحاث في القانون العام أهمهاالاطلاع على عدّ  وقد تمّ 

كتاب الحمایة القضائیة للأحزاب السیاسیة للدكتورة حمامدة لامیة، دار الفجر للنشر 

، وكذا كتاب الحمایة القضائیة للأحزاب 2019والتوزیع، القاهرة، مصر الطبعة الأولى 

السیاسیة للدكتور رجب حسین عبد الكریم دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر الطبعة 
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نظام اعتماد الأحزاب السیاسیة في الجزائر، : حة دكتوراه بعنوان، وكذا أطرو 2007الأولى، 

بالإضافة إلى عدة كتب ورسائل  2018جامل صباح، جامعة باجي مختار، عنابة، 

  .وأطروحات، مذكرات ومقالات ذات صلة بالموضوع

   للوصول إلى تحلیل الموضوع بشكل مفصل نطرح الإشكالیة الرئیسیة التالیة

  ".ع في تأطیر المنازعات الحزبیة الناجمة عن تأسیسها ونشاطها لمشرّ ما مدى توفیق ا" 

  :وللتفصیل أكثر نطرح الأسئلة التالیة

  تأسیس الحزب السیاسي؟ وإجراءاتما هي شروط  -

  ما هي منازعات الأحزاب السیاسیة قبل وبعد اعتماد الحزب السیاسي؟ -

تحلیل النصوص من أجل  التحلیلي اقتضت منا طبیعة البحث استخدام المنهج

لجمع المعلومات والبیانات والمعطیات لتحدید منازعات الأحزاب  ، وكذلكالدستوریة والقانونیة

  .السیاسیة

من الصعوبات التي اعترضت هذا البحت قلة المراجع المتخصصة باستثناء ما نتج 

عن حركة البحث الأكادیمي الجامعي مؤخرا، بالإضافة إلى ندرة المراجع الأصلیة المتعلقة 

بمنازعات الأحزاب السیاسیة على المستوى الإداري والقضائي، مما یضطر الباحث الاستعانة 

  .في هذا الشأن رنتالانتبالجرائد ومواقع 

للإجابة على إشكالیة البحث أعلاه اعتمدنا على الخطة الثنائیة حیث قسمنا البحث 

  :فصلین إلى

 قسمناه بدوره الذي منازعات الأحزاب السیاسیة قید التأسیسفي الفصل الأول  تناولنا حیث

  :إلى قسمین

  .المبحث الأول منه شروط وإجراءات تأسیس الأحزاب السیاسیة تناولنا فيـ 

  .المنازعات المتعلقة بمرحلة التأسیس قمنا بدراسةـ والمبحث الثاني 

الفصل الثاني للمنازعات بعد اعتماد الحزب السیاسي، الذي تم تقسیمه  ناخصصبینما 

  :بدوره إلى مبحثین

  .متعلقة بنشاط الأحزاب السیاسیةالمنازعات ال تناولنا فیهالمبحث الأول  -

  .المبحث الثاني تضمن توقیف وحل الأحزاب السیاسیةأما  -

  :والاقتراحات أهمها التوصل فیها لمجموعة من النتائج وأنهي البحث بخاتمة تمّ 
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 النتائج:  

 سبب نشوب النزاعات الحزبیة یرجع إلى عدم احترام الحزب السیاسي لالتزاماته أو  إن

 المقدم أو مشوب الملف فيوجود نقص كعدم توفر الشروط القانونیة في العضو 

  .مخالفة من المخالفات القانونیةب

 جمیع منازعات الأحزاب السیاسیة المنصوص علیها في القانون العضوي  أصبحت

مام المحكمة الإداریة للاستئناف بالجزائر العاصمة كدرجة أولى ترفع أ 12-04

، وبالتالي تكریس مبدأ ه الأخیرة قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولةذوتكون قرارات ه

التقاضي على درجتین في المادة الإداریة من خلال استحداث المحكمة الإداریة 

  .للاستئناف بالعاصمة

 تعلق بالأحزاب السیاسیة لم یتم تعدیله حتى یتماشى الم 04-12القانون العضوي  إن

ولایة ولم یتم  58مع التقسیم الإداري الجدید لعدد الولایات التي أصبح عددها یبلغ 

  . تغییر نسبة عدد المؤتمرین

المتعلق بالأحزاب السیاسیة یبدوا  الحالي القانون العضوي ومنه نستطیع القول أن

  :أهمها الإصلاحاتواضحا، إلا أنه مازال یحتاج إلى مجموعة من 

  المتعلق بالأحزاب السیاسیة فیما یخص جهة  04-12تعدیل نصوص القانون العضوي

الاختصاص للفصل في المنازعات التي تنشب قید تأسیس الحزب وبعد اعتماده، لمنح الحق 

  . تأكیدا لمبدأ التقاضي على درجتین في الاستئناف لطرفي المنازعة

  ف إن المنازعة الحزبیة في الجزائر تحتاج إلى مزید من الدراسة والبحث المعمق من طر

المختصین للوصول إلى حالة التوازن بین حریة التأسیس ونشاط الأحزاب السیاسیة مع رقابة 

السلطة المركزیة، ثم الرقابة القضائیة القائمة على الاستقلالیة والحیاد، حتى تصل إلى قیام 

أحزاب سیاسیة تساهم في التنمیة الفعلیة للوطن على مستوى جمیع الأصعدة ولا تكون لها 

  . فردیة خاصة أهداف

  



 

 

  :ولالأفصـــــــل ال

منازعات الأحزاب السياسية قيد 

  التأسيس
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  :الفصل الأول

  منازعات الأحزاب السیاسیة قید التأسیس

المتعلق بالأحزاب السیاسیة، شروط وكیفیات تأسیس  04 -12د القانون العضـــوي حدّ 

من حصوله على  ا، لابدّ د قانونً فقبل قیام الحزب السیاسي بنشاطه المحدّ ، الأحزاب السیاسیة

من توفر  اعتماد من طرف الجهات المعنیة، وحتى تمنح هذه الجهات الاعتماد للحزب لا بدّ 

  )1( دة قانوناالشروط وإتباع الإجراءات المحدّ 

وقد تطرأ نزاعات عبر جمیع مراحل تأسیس الحزب السیاسي سواء في مرحلة طلب 

ا منح المشرع الحق ذل، طلب الاعتمادالتصریح بالتأسیس، عقد المؤتمر التأسیسي وإیداع 

  .   للأعضاء المؤسسین اللجوء للجهات القضائیة المختصة لمواجهة أي تعسف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . 17، ص2019لامیة حمامدة، الحمایة القضائیة للأحزاب السیاسیة، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر،  -1
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  :المبحث الأول

  السیاسیة الأحزابتأسیس  وإجراءاتشروط 

عدّ حق تأسیس حزب سیاسي من أهم الحقوق السیاسیة للإنسان تكرّسه المواثیق یُ 

والدساتیر الحدیثة، على اعتبار أنه یعدّ ضرورة سیاسیة واجتماعیة لبناء النظم الدولیة، 

السیاسیة الحدیثة، من خلال ما یستطیع تقدیمه من ایجابیات للدیمقراطیة وللتعبیر السلمي 

القانون العضوي بالإضافة إلى  )1( 2020العدیل الدستوري  وقد تضمن عن الإرادة الشعبیة،

المتعلق بالأحزاب السیاسیة مختلف الشروط والإجراءات المطلوبة حتى  )2( 04 -12رقم 

ما هي شروط وكیفیات تأسیس الحزب السیاسي  حیمكن تأسیس حزب سیاسي، وبمعنى أوض

  ؟ المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04 -12بناءا على القانون العضوي 

  :المطلب الأول

  شروط تكوین الأحزاب السیاسیة

التي فرضها المشرع لتأسیس الأحزاب السیاسیة، إلى شروط یمكن تقسیم الشروط 

ة یجب توافرها لقیام حزب سیاسي، وشروط خاصة یجب توافرها في مؤسسي الحزب عامّ 

  .ومنخرطیه

  : الفرع الأول

  الشروط العامة

  احترام الدستور والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة  -أولا

احترام الدستور والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة من المبادئ  عدّ یُ 

الأساسیة التي عمد المشرع الجزائري على فرضها على الأحزاب السیاسیة، فلإنشاء الحزب 

   .ا لأحكام الدستور والقانون العضويوسیره وعمله ونشاطه یجب أن یكون مطابقً 

                                                 
المصادق  ، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري،2020دیسمبر سنة  30المؤرخ في  442 - 20المرسوم الرئاسي رقم  - 1

 1442جمادى الأولى عام  15الصادرة بتاریخ  ،82 العددالجریدة الرسمیة  ،2020علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

 .2020دیسمبر سنة  30 الموافق لــ
، یتعلق 2012ینایر  12الموافق لــ  1433صفر عام  18مؤرخ في  04 - 12من القانون العضوي رقم  07المادة  - 2

 .2012ینایر  15الموافق  1433صفر عام  21، الصادرة بتاریخ 02بالأحزاب السیاسیة، الجریدة الرسمیة العدد 
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ا للمفهوم الشكلي طبقً  بهور، حیث یقصد وبالتالي وجب التطرق إلى مفهوم الدست

ا المفهوم الموضوعي  ، أمّ )1(»مجموعة القواعد القانونیة التي تتضمنها الوثیقة الدستوریة«

مجموعة القواعد التي تنظم « :هو یقصد  بالدستورو أشمل من المفهوم الشكلي و  فهو أعمّ 

كذلك القواعد التي و اختصاصاتها و طبیعة العلاقة بین السلطات و نظام الحكم و شكل الدولة 

تبین حقوق الأفراد وحریاتهم وضماناتهم، دون النظر ما إذا كانت مدرجة ضمن الوثیقة 

تدرجها في الهرم القانوني أو كانت  و الدستوریة أو وثیقة قانونیة أخرى مهما كان مصدرها 

عائق أو قید على حریة  وعلیه فإن احترام الدستور والقوانین الساریة لا یشكل أي، )2( »عرفیة

  .)3( إنشاء وتأسیس الأحزاب السیاسیة بالعكس فهو ضمان لهذه الحریة

  والجهة والمهنة قیام الأحزاب على أساس الدین واللغة والجنسعدم  -ثانیا

عمد المشرع الجزائري إلى منع تأسیس الأحزاب على أساس دیني أو لغوي أو جهوي   

إن عدم جواز إنشاء أحزاب سیاسیة على أساس دیني  ،)4(أو جهوي أو عرقي أو مهني

التي تنص بأن الإسلام دین  2020من التعدیل الدستوري لسنة  02یتعارض مع نص المادة 

المشار إلها أعلاه، فحبذا لو أن المشرع الجزائري أن یسمح بإنشاء  57ونص المادة  الدولة

یدین فیها الشعب تقریبا بنسبة  الأحزاب السیاسیة على أساس الدین الإسلامي في مجتمع

السیاسیة على أساس مهني فهذا  أما فیما یخص عدم جواز تأسیس الأحزاب ،)5( 99%

المنع غیر مفهوم في ظل وجود نقابات واتحادات تقوم على أساس فكري مختلف والقانون 

  .)6(یسمح بوجودها 

                                                 
، ص 2016سعید بوشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -  1

154 
 .153المرجع نفسه، ص  -  2
، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلیة الجزائر فيالقانوني للأحزاب السیاسیة  رشید لوراري، الإطار -  3

 .193، ص 2014- 2013، 1الحقوق، جامعة الجزائر 
 .2020من التعدیل الدستوري الجزائري  57المادة : أنظر -  4
من  52الحق في تأسیس الأحزاب السیاسیة بین التنظیم والتقیید دراسة في أحكام المادة «بن جیلالي،  عبد الرحمان - 5

، مجلة البحوث »04-12وأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة رقم  2016التعدیل الدستوري الصادر عام 

 .310، ص 2017، 12، العدد 06، المجلد 2والدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة لونیسي علي، البلیدة 

 .310عبد الرحمان بن جیلالي، المرجع نفسه، ص  -  6
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، وبالتالي الوطنیةكما لا یجیز تأسیس حزب سیاسي بما یتناقض مع الوحدة والسیادة 

فیتعین على كل حزب سیاسیة أن یلتزم باحترام النظام السیاسي للدولة الجزائریة وكل 

المقومات الأساسیة للمجتمع كما وردت في الدستور باعتباره التشریع الأسمى، كما یمنع على 

ء مثل اتخاذ المواقف والإدلا الأحزاب تبني أي شعار أو عمل یؤدي إلى المساس بالوحدة

، وبالتالي فإن )1(بالتصریحات من أجل إثارة فتنة على أساس طبقي أو قبلي أو جغرافي 

وعلى كل تمییز فیه  تأسیس الأحزاب على أساس دیني أو لغوي أو جهوي أو عرقي أو مهني

  .خطر على وحدة الدولة واستقرارها

  الشرط الخاص بالتسمیة  -ثالثا

المتعلق بالأحزاب السیاسیة على  04-12من القانون العضوي رقم  06نصت المادة   

لا یجوز لأي حزب سیاسي أن یختار بنفسه اسما أو رمزا كاملا أو علامة كاملة « :أنه

أخرى ممیزة یملكها حزب أو منظمة وجدا من قبل أو سبق أن ملكتها حركة مهما تكن 

 1954مة ومبادئ ثورة أو نوفمبر طبیعتها وكان موقفها أو عملها مخالفین لمصالح الأ

  .)2( »ومثلها

ع هذا الشرط حتى لا یقع أي لبس في تسمیات الأحزاب السیاسیة حیث فرض المشرّ       

نجد بأن المشرع الجزائري منع على الحزب  ،المذكورة أعلاه 06بالرجوع إلى نص المادة و 

كاملا أو علامة كاملة یملكها ا أو رمزا السیاسي في طور التأسیس أن یختار لنفسه اسمً 

د وجود تماثل كامل بین أحد هذه العناصر مع حزب أو منظمة وجدت من قبله، فبمجرّ  حزب

 ،)3(آخر یشكل سببا كافیا لرفض التصریح بعقد المؤتمر التأسیسي لهذا الحزب أو اعتماده

 إنما امتدّ و  ،ريلا یقتصر على الأحزاب التي تأسست بعد الاستقلال الجزائ كما أن هذا المنع

التي كانت لها أعمال و كانت موجودة قبل الاستقلال التي حركات الحزاب أو الأالمنع إلى كل 

  .)4( 1954مبادئ ثورة أول نوفمبر و مخالفة لمصالح الأمن 

  

                                                 
 .43رشید لوراري، المرجع السابق، ص   -  1
 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04 -12القانون العضوي رقم من  06المادة  -  2
 .61رشید لوراري، المرجع السابق، ص  -  3
 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04 -12العضوي رقم من القانون  06المادة  -  4
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  عدم استلهام برنامج الحزب من آخر محل قضائیا  -رابعا

كما لا یمكنه أن یستلهم من ...  «: على 09من المادة  02حیث تنص الفقرة 

ولقد فسّر الكثیرون النیة الصریحة للمشرع  ،»برنامج عمل حزب سیاسي محل قضائیا

والمقصود من إدراج هذا البند هو محاصرة كل السبل التي من شأنها أن تؤدي إلى عودة 

شكال حزب الجبهة الإسلامیة للإنقاذ من العودة إلى الساحة السیاسیة بأي شكل من الأ

  .)1(وتحت أي مسمى 

  الالتزام بمجموعة من المبادئ العامة -خامسا

 المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04 -12القانون العضوي رقم من  08جاءت المادة 

بمجموعة من المبادئ العامة للمجتمع الجزائري ولا یجوز مخالفتها أو تأسیس حزب سیاسي 

بأهداف مناقضة لها، وتتمثل في القیم والمكونات الأساسیة للهویة الوطنیة، وقیم ثورة أول 

والخلق الإسلامي، الوحدة والسیاسة الوطنیة، الحریات الأساسیة، استقلال  1954نوفمبر 

دة الشعب وكذا الطابع الدیمقراطي والجمهوري للدولة، بالإضافة لأمن وسلامة البلاد وسیا

  .)2(التراب الوطني 

 57والملاحظ على هذه المادة أنها كررت نفس الشروط المتضمنة في نص المادة 

والخلق  1954مع إضافة قیم ثورة أول نوفمبر  2020من التعدیل الدستوري لسنة 

ن من الداعي لتكرارها لأنها التزامات أساسیة یفرضها الانتماء الإسلامي، وبالتالي فما كا

الوطني، وهي تعتبر قیما ومكونات للهویة الوطنیة التي تستوجب عدم المساس بها تحت أي 

ظرف، لكن الملاحظ أن المشرع فضل التأكید علیها وذلك من باب حرصه على سلامة 

  .)3(الوحدة الترابیة والوطنیة وقیمها والدفاع عنها 

  

                                                 
، دفاتر السیاسة والقانون، جامعة قاصدي »إصلاح قانون الأحزاب السیاسیة في الجزائر«قوي بوحنیة، هبة لعوادي،  - 1

 .172، ص 2015، 12، العدد 07مرباح، ورقلة، المجلد 
 .بالأحزاب السیاسیة المتعلق 04 - 12من القانون العضوي رقم  08المادة : أنظر -  2
قانون الأحزاب السیاسیة وقانون –حنان طهاري، النظام القانوني للحریات العامة المعدل في ظل الإصلاحات السیاسیة  - 3

، 2017 - 2016، 1قانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر : ، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم، تخصص-الجمعیات

 .60 -59ص ص 
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  منع الارتباط بأي شكل مع الخارج -سادسا

، وهذا )1( حظر المشرّع على الأحزاب السیاسیة أي ارتباط مهما كان شكله مع الخارج

المتعلق  04 -12من القانون العضوي رقم  08الشرط تضمنته الفقرة الأخیرة من المادة 

 2020من التعدیل الدستوري لسنة  57، وهو الأمر الذي أكدته المادة سیةبالأحزاب السیا

یُحظر على الأحزاب السیاسیة كل شكل من أشكال التبعیة للمصالح أو الجهات  «بنصها 

، حتى لا تستعمل هذه الأحزاب كوسائل في ید جهات أجنبیة متخفیة، ولقد أضاف »الأجنبیة

المنع من خلال تلقي الدعم المالي والمالي سواء المشرع نوعا من التوضیح فیما یخص هذا 

  .)2(بصفة مباشرة أو غیر مباشرة من أي جهة أجنبیة بأي صفة كانت وبأي شكل كان 

  عدم اللجوء إلى العنف والإكراه -سابعا

 سیةالمتعلق بالأحزاب السیا 04 -12من القانون العضوي رقم  09تنص المادة 

لا یمكن للحزب السیاسي أن یلجأ إلى العنف أو الإكراه مهما تكن طبیعتهما أو  «: على

من خلال هذه المادة یتبین لنا أن المشرّع الجزائري اشترط على الأحزاب السیاسیة  ،»شكلهما

، وهذه الفقرة )3( نبذ العنف والإكراه بكل أشكاله، والمقصود بهذا العنف هو العنف السیاسي

  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  57مع نص المادة جاءت متوافقة مع 

ویقصد بالعنف السیاسي كل أعمال التدمیر والتمزیق والإضرار، التي یكون غرضها 

واختیار أهدافها أو ضحایاها ذات دلالات سیاسیة، فإتلاف المزروعات بإشعال الحرائق وهدم 

في الشوارع والمكاتب والأماكن الآهلة بالسكان هي جرائم ذات البیوت وتفجیر السیارات 

ویعدّ هذا الشرط إجراء وقائي من أجل التصدي إلى الحركات السیاسیة  ،)4(عنف سیاسي 

التي تدعو للعنف، خاصة بعد حلّ الجبهة الإسلامیة للإنقاذ والتي شكلت هذه الأخیرة خطرًا 

                                                 
 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04 -12من القانون العضوي رقم فقرة أخیرة  08المادة  :أنظر -  1
 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04 - 12من القانون العضوي رقم  57المادة : أنظر -  2
 .36لامیة حمامدة، المرجع السابق، ص  -  3
، مجلة كلیة الشیخ »أنواعه المختلفة وحلوله الناجعةإشكالیة العنف السیاسي بین دوافعه المتغیرة و «محمد حسن دخیل،  - 4

 .352، ص 2019، 06، العدد 2019الطوسي الجامعة، كلیة الطوسي الجامعة، العراق، المجلد 
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سلح لمواجهة النظام والذي انتقل فیما بعد لیطال على النظام العام باستخدامها العنف الم

  .)1(الشعب والمجتمع الجزائري بأسره 

  احترام الطابع الجمهوري للدولة -ثامنا

الأحزاب السیاسیة أن تبني تأسیسها على أهداف مناقضة للطابع  یحضر المشرع على

باعتباره شكلا من أشكال النظام السیاسي في الجزائر، وهو ما جاء  )2(الجمهوري للدولة 

الجزائر جمهوریة دیمقراطیة  « 2020مطابقا لنص المادة الأولى من التعدیل الدستوري لسنة 

، وبذلك یكون المشرع الجزائري قد حضر على الأحزاب )3( »شعبیة، وهي وحدة لا تتجزأ

م لما لهذا الشكل من تأثیرات ایجابیة على كافة السیاسیة تبني أي شكل من أشكال الحك

مجالات الحیاة، كما یعود هذا المنع إلى الظروف التاریخیة التي مرّت بها الجزائر أثناء 

  .)4( الحقبة الاستعماریة

كما حضر الدستور الحالي أي تعدیل دستوري أن یمس بالطابع الجمهوري للدولة، 

وبالتالي فإن الأحزاب السیاسیة یجب أن تلتزم بالحدود والضوابط التي حددها الدستور، 

فالمشرع أرادها أن تكون دائرة في إطار احترام القیم الأساسیة للهویة الوطنیة وسلامة البلاد 

  .)5(للدولة والطابع الجمهوري 

  :الفرع الثاني

  الشروط الخاصة بالأعضاء المؤسسین والمنخرطین في الحزب السیاسي

د المشرع الجزائري جملة من الشروط الواجب توافرها في الأعضاء المنتمین إلى حدّ 

الأحزاب السیاسیة، سواء كانوا منخرطین أو أعضاء مؤسسین، واستثنى بعض الفئات من 

  .السیاسیةتأسیس الأحزاب 

                                                 
، مجلة دراسات »المنطلقات الفكریة للحركة الإسلامیة الجزائریة وجدلیة العلاقة مع النظام السیاسي«سناء كاظم كاطع،  - 1

 .100، ص 2019، 45، العدد 2010لدراسات الدولیة، جامعة بغداد، العراق، المجلد دولیة، مركز ا
 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04 -12من القانون العضوي رقم  08/1المادة  -  2
 .2020المادة الأولى من التعدیل الدستوري لسنة  -  3
 .57رشید لوراري، المرجع السابق، ص  -  4
سعید لوافي، الحمایة الدستوریة للحقوق السیاسیة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،  - 5

 .59، ص 2010 -2009قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، : تخصص
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  الشروط المتعلقة بالأعضاء المؤسسین  -أولا

المتعلق بالأحزاب السیاسیة  04-12من القانون العضوي رقم  17تضمنت المادة 

  .تحدید شروط خاصة بمؤسسي الحزب السیاسي

 :شرط الجنسیة -1

تعتبر الجنسیة مسألة سیادیة، تمارس الدولة من خلالها سلطتها الكاملة، واختصاصها 

یفترض  حیث، )1(الحصري في تنظیم جنسیتها بما یتماشى والسیادة العامة المتبناة من قبلها 

تكوین  على هذا الأساس یكونو  ،في مؤسس الحزب السیاسي أن یتمتع بالجنسیة الجزائریة

جزائري مقتصرا على الجزائریین، هذا ما نستخلصه من الفقرة الأولى للمادة أي حزب سیاسي 

یجب « :المتعلق بالأحزاب السیاسیة التي قضت بأنه 04 -12من القانون العضوي رقم  17

أن یكون من جنسیة  :أن تتوفر في الأعضاء المؤسسین لحزب سیاسي الشروط التالیة

  .»... جزائریة

 -97لمشرع الجزائري كان یشترط الجنسیة أصلیة في القانون وتجدر الإشارة إلى أن ا

والذي كان یمنع مزدوجي  )2( المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 09

المتعلق  04 -12الجنسیة من تأسیس حزب سیاسي، فبإلغاء هذا الشرط وفقا للقانون 

بالأحزاب السیاسیة أصبح یسمح للأشخاص مزدوجي الجنسیة من تأسیس أحزاب سیاسیة، 

  .وهذا ما یدعو للقلق والحذر، خاصة إذا كانت قیادات حزبیبة لها ولاءات خارجیة وأجنبیة

 :نــرط السّ ــــــش -2

من بین القیود التي وضعها المشرع الجزائري بالنسبة للأعضاء المؤسسین الشرط 

سیاسي،  في الذي یرغب في تأسیس حزب 25المتعلق بالسن، حیث یشترط النص بلوغ سن 

                                                 
، المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة »تحلیلیة مقارنة دراسة–الجنسیة الأصلیة المبنیة على حق الدم «عائشة عمران، - 1

 .238، ص 2022، 01، عدد 06والسیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط،، المجلد 
القانون العضوي  یتضمن، 1997مارس  06 هــ الموافق لــ 1417شوال عام  27 المؤرخ في 09 -97 رقم الأمر -  2

مارس  06 هــ الموافق لــ  1417شوال عام  27بتاریخ  ، الصادرة12عدد  الرسمیة العدد الجریدةالمتعلق بنظام الانتخابات، 

1997. 
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المتعلق بالأحزاب  04 -12 رقم من القانون العضوي 17ا ما نصت علیه المادة ذوه

  . )1( السیاسیة

العضو لهذا السن یمكنه من إدراك ما یتوجب على تأسیس الحزب السیاسي من بلوغ 

ا من النضج والوعي الفكري في تقدیر ا قدرً مسؤولیة اتجاه وطنه، ویوفر للعضو المؤسس أیضً 

ا ما تعلق بأهداف الحزب وبرامجه ووسائل ممارسة الأمور على الوجه الصحیح، خصوصً 

  .)2( لنشاطه

 التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة  -3

هذا الشرط منطقي جدا ومقبول والهدف منه واضح، ذلك أن الأحزاب السیاسیة  إنّ 

  . )3( تمثل الرأي العام وتعبر عنه ولا یصح أن یكون في قیادتها من لهم سوابق قضائیة

ا ضمان نزاهة وحسن سمعة العضو المؤسس حتى یعطي انطباعً ه هو والهدف من

سه، لذلك اشترط المشرع التحري عن ماضي مؤسس الأحزاب ا عن الحزب الذي یؤسّ بیً ایجا

له اعتباره یصبح وكأنه لم تسبق  إلیه اعتباره، لأن من یردّ  دّ واستثنى من هذا الشرط من رُ 

  .)4( وبالتالي أن یقوم بتأسیسي حزب سیاسي ؛إدانته

  كوطة النساء -4

المتعلق بالأحزاب السیاسیة الشروط  04-12من القانون العضوي  17دت المادة حدّ   

ممثلة من النساء معینة الواجب توافرها في الأعضاء المؤسسین للحزب بضرورة توفیر نسبة 

                                                 
 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04 - 12من القانون العضوي رقم  17المادة : أنظر -  1
ینایر  12ي الصادر ف 04 -12نظام اعتماد الأحزاب السیاسیة طبقا للقانون العضوي « فریحة زنبط، الیاس ساسي،  - 2

 .329، ص 2016، 03، العدد 02، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، المجلد »2012
حسن عبد الرزاق، التنظیم القانوني للأحزاب السیاسیة ودوره في التجربة الدیمقراطیة الجزائریة، رسالة مقدمة لنیل شهادة  - 3

، 2017- 2016قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، : دكتوراه في الحقوق، تخصص

 .104ص 
 .304، ص عبد الرحمان بن جیلالي، المرجع السابق -  4
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ضمن الأعضاء المؤسسین للحزب السیاسي حتى لا ینحصر تأسیس الأحزاب السیاسیة 

  .)1(التأسیس وذلك تحت طائلة رفض  على الرجال فقط

مبدأ المساواة بین الرجال والنساء  وأقرّ  2020حیث كرّسها التعدیل الدستوري لسنة   

وخاصة المجال السیاسي كالانتخابات والتأسیس والعضویة في ، في جمیع المجالات

إن اهتمام الجزائر بحقوق المرأة وحریاتها الأساسیة والعمل على ، الأحزاب السیاسیة

اس من إیمانها بعلو وسمو قیمة الإنسان وهو لیس ولید الیوم إنما هو تكریسها ینبع أس

نتیجة لعدة جهود وطنیة ودولیة تصب جمیعها في إطار التأكید على احترام حقوق الإنسان 

  .)2( والمرأة عامة دون التمیز بین الرجل

   1954عدم القیام بسلوك معادي لمبادئ ثورة أول نوفمبر  -5

الأشخاص الذین كانت لهم مواقف أو سلوكات أو أعمال  ،الشرطانطلاقا من هذا 

لا یمكن أن یكونوا من مؤسسي أي  1942معادیة للثورة الجزائریة والمولودین قبل یولیو 

ویلاحظ أن هذا الشرط مع مرور الزمن آیل للاندثار ومع ذلك نص علیه ، حزب سیاسي

المتعلق بالأحزاب  04-12رقم من القانون العضوي  17المشرع الجزائري في المادة 

  .السیاسیة

 عدم وجود العضو ضمن حالات المنع  -6

منع تأـسیس حزب یُ  « :ما یلي 04-12من القانون العضوي  05نصت المادة 

سیاسي أو المشاركة في تأسیسه أو في هیئاته المسیرة على كل شخص مسؤول عن استغلال 

كما یمنع من هذا الحق كل من شارك في أعمال إرهابیة ، الدین الذي أفضى مأساة وطنیة

ویرفض الاعتراف بمسؤولیته في تصور وانتهاج وتنفیذ سیاسة تدعو للعنف والتخریب ضد 

                                                 
، رسالة )الجمعیات والأحزاب السیاسیة أنموذجا(محمد رحموني، تنظیم ممارسة حریة التجمع في القانون الجزائري  -  1

 - 2014الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، مقدمة لنیل شهادة 

 .231، ص 2015
تعمل الدولة على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة « : على 2020من التعدیل الدستوري  59في هذا الصدد تنص لمادة  -  2

 .»بتوسیع حظوظ تمثیلها في المجالس المنتخبة
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من نفس القانون في فقرتها الخامسة حول  17وهذا ما أقرته المادة ، »الأمة ومؤسسات الدولة

  .)1( ذكرالسالفة ال 05حالة المنع المذكورة في نص المادة 

  الشروط المتعلقة بالمنخرطین في الأحزاب السیاسیة  -ثانیا

توفر مجموعة من الشروط  04-12فرض المشرع الجزائري في القانون العضوي رقم 

  :الخاصة بالمنخرطین في الأحزاب السیاسیة التي تتمثل فیما یلي

  :الجنسیة الجزائریة -1

، غیر أن المشرع )2(الأحزاب السیاسیةفلكل جزائري ذكر أو أنثى حق الانخراط في   

لانخراط أن یكون الشخص حاملا للجنسیة ل یكفيالجزائري لم یحدد طبیعة الجنسیة، 

الجزائریة، حیث یعتبر هذا الشرط مقبول باعتبار ممارسة الحقوق السیاسیة مسألة محصورة 

  .)3( بالمواطنین الجزائریین دون الأجانب

 :السن -2

من القانون  40سنة وذلك حسب نص المادة  19القانوني وهو بلوغ سن الرشد   

وسن الرشد تسعة عشر  ...یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة  «:المدنیعلى أنه

  .)4(»سنة كاملة ) 19(

 الفئات المحرومة من الانخراط في الأحزاب السیاسیة -ثالثا

منع القانون بعض المواطنین من الانخراط في الأحزاب السیاسیة بسبب وظائفهم،   

 الفقرةفي المتعلق بالأحزاب السیاسیة  04-12من القانون رقم  10وذلك حسب نص المادة 

                                                 
 .من نفس القانون 17المتعلق بالأحزاب السیاسیة، والمادة  04-12من القانون العضوي رقم  5نص المادة  -  1
 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04- 12ن العضوي رقم و من القان 10المادة : أنظر -  2
جامعة محمد خیضر، بسكرة، ، مجلة المفكر، »الضمانات القانونیة لتأسیس الحزب السیاسیة في الجزائر«عادل رزیق،  - 3

 .423، ص 2017، 14، العدد 12المجلد 
 1975سبتمبر  26 هــ الموافق لــ 1395رمضان عام  20 المؤرخ في 58 - 75الأمر رقم من  40المادة : أنظر - 4

سبتمبر  30هــ الموافق لــ  1395رمضان عام  24الصادرة بتاریخ  ،78القانون المدني، الجریدة الرسمیة العدد  یتضمن

 20 هــ الموافق لــ 1426جمادى الأولى عام  13 المؤرخ في 10 -05بالقانون رقم  والمتمم ، المعدل12، ص 1975

یونیو  26هــ الموافق لـــ  1426جمادى الأولى عام  19 ، الصادرة بتاریخ 44، الجریدة الرسمیة العدد 2005یونیو 

2005.  
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القضاة، أفراد : غیر أنه لا یجوز أن ینخرط فیه أثناء ممارسة نشاطهم...  «:على 02

على أعضاء المجلس الدستوري، وكذا كل عون من  الجیش الوطني الشعبي، كما یجب

أعوان الدولة الذین یمارسون وظائف السلطة والمسؤولیة وینص القانون الأساسي الذین 

یخضعون له صراحة على تنافي الانتماء، قطع علاقة مع أي حزب سیاسي طیلة العهدة 

 .»أو الوظیفة

اط في الأحزاب السیاسیة إن هدف المشرع من استبعاد هؤلاء الأشخاص من الانخر 

  :نظرا لحساسیة مناصبهم ووظائفهم وهم

  :القضاة -1

نص الدستور الجزائري على أن السلطة القضائیة مستقلة أو تمارس في إطار 

 مفهي تحمي المجتمع والحریات وتضمن للجمیع وكل واحد المحافظة على حقوقه ،)1(القانون

معادلة تحقیق التوازن بین السلطة والمواطن، فهو ال في الطرف الفعّ  عدّ كما أن القاضي یُ 

ینظر له كصاحب مهنة خاصة وانتماء القضاة للأحزاب السیاسیة قد یجعل الأحكام القضائیة 

، وقد التي یصدرها خاضعة لتأثیر میولاتهم الحزبیة، مما یؤثر على سیر العدالة والمساواة

المتضمن القانون الأساسي  11 -04تأكد ذلك بشكل أكبر من خلال القانون العضوي رقم 

  .)2( للقضاة

 أفراد الجیش الوطني وأسلاك الأمن على اختلاف رتبهم ومناصبهم  -2

یجب منع هذه الفئة من تأسیس الأحزاب السیاسیة أو الانتماء إلیها مبرره أنه یخشى   

من استغلال ما هو متاح لهذه الفئة من سلطات وأسباب قوة ووسائل لإفساد الحیاة 

  .)3( السیاسیة والحزبیة

                                                 
 .»القضاء سلطة مستقلة«: على أن 2020وري الجزائري لسنة من التعدیل الدست 163تنص المادة  -  1
 06 هــ الموافق لــ 1425رجب عام  21 المؤرخ 11 -04من القانون العضوي رقم  23 -15 - 14المواد : أنظر -  2

هــ  1425رجب عام  23 ، الصادرة بتاریخ57، المتضمن القانون الأساسي للقضاة، الجریدة الرسمیة العدد 2004سبتمبر 

 .2004سبتمبر سنة  08 الموافق لــ
 .74رشید لوراري، مرجع سابق ص  -  3
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یمكن القول أن المشرع الجزائري كان موفقا في منع هذه الفئات من الانتساب   

للأحزاب السیاسیة طالما كانوا في الخدمة الفعلیة، ولیس في هذا الحظر أي مساس 

  .)1(بحقوقهم السیاسیة بل فیه صیانة للحریة والدیمقراطیة 

  أعضاء المحكمة الدستوریة -3

من الانخراط أو المشاركة في تأسیس  أعضاء المحكمة الدستوریة سبب حرمانیعود   

الأحزاب السیاسیة إلى كونهم یخضعون خلال أداء مهامهم إلى نظام خاص یرتكز على 

، خاصة وأن المحكمة الدستوریة تسهر على صحة عملیات الاستفتاء )2(ضمان استقلالهم

  .هذه العملیاتوانتخاب رئیس الجمهوریة ویعلن عن نتائج 

   :المطلــب الثــاني

  إجـــراءات تكویـن الأحـزاب السیاسیـة 

المؤسسین  یتمتع المواطنون الیوم بحق تأسیس أحزاب سیاسیة، لكن على الأعضاء

المتعلق بالأحزاب  04 - 12 التي یتطلبها القانون العضوي الإجراءاتمجموعة من  إتباع

  .السیاسیة

مرحلة طلب التصریح التأسیسي : بمرحلتین أساسیتین هماوتمر هذه الإجراءات 

  ).فرع ثاني( مرحلة اعتماد الحزب السیاسي  ، ثمّ )الفرع الأول(بالحزب المراد إنشاؤه 

  :الفرع الأول

  مرحلة طلب التصریح التأسیسي

تبدأ هذه المرحلة بإیداع ملف طلب التصریح التأسیسي من قبل الأعضاء المؤسسین،     

  .بدراسته ا بقبوله أو برفضه أو الامتناع عن الرد عنه من قبل الجهة المختصةوتنتهي إمّ 

  

  

  

                                                 
بشیر بن یحي، حریة تكوین الأحزاب السیاسیة في النظام الدستوري الجزائري ودورها في التجربة الدیمقراطیة الجزائریة،  -  1

 .88، ص 2015، 1، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق
 . 74رشید لوراري، المرجع السابق، ص  -  2
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   كیفیات التصریح بإعداد حزب -أولا

لقد ألزم المشرع الجزائري مؤسس الحزب السیاسي بإیداع ملف طلب التصریح 

من القانون  18بتأسیس الحزب السیاسي لدى الوزیر المكلف بالداخلیة، عملا بنص المادة 

یتم التصریح بتأسیس  « :والتي تنص على المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04-12العضوي 

حزب سیاسي بإیداع ملف لدى وزیر الداخلیة ویترتب على هذا الإیداع وجوب تسلیم وصل 

  .)1(»إیداع التصریح بعد التحقق الحضوري من الملف

 مكونات الملف -1

  :ا یليمعلى م) 1( 19مادة لل طبقا 18التصریح المذكور في المادة  ویتشكل ملف

  طلب تأسیس حزب سیاسي یوقعه ثلاثة أعضاء مؤسسین یذكر فیه اسم وعنوان الحزب

 .وكذا عدد عناوین المقرات المحلیة إن وجدت السیاسي،

  تعهد مكتوب یوقعه عضوان مؤسسان على الأقل عن كل ولایة منبثقة عن ربع  

 :التعهد بما یأتيولایات الوطن على الأقل ویتضمن ) 1/4(

  .احترام أحكام الدستور والقوانین المعمول بها* ـ

  .عقد المؤتمر التأسیسي للحزب في الأجل النصوص علیه قانونا* ـ

 مشروع القانون الأساسي للحزب في ثلاث نسخ. 

 مشروع تمهیدي للبرنامج السیاسي للحزب. 

 مستخرجات من عقود میلاد الأعضاء المؤسسین. 

  3(مستخرجات من صحیفة السوابق القضائیة رقم ثلاثة(. 

 شهادة الجنسیة للأعضاء المؤسسین. 

  2(شهادة الإقامة للأعضاء المؤسسین(. 

 إیداع الملف  -2

 یتمّ  ،)3( بعد تكوین ملف التصریح التأسیسي وفق الشروط المنصوص علیها قانونا

من طرف ثلاث أعضاء مؤسسین مقابل وصل، حیث أن  إیداع الملف لدى وزارة الداخلیة

                                                 
 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04- 12من القانون العضوي  18المادة  -  1
 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04- 12من القانون العضوي  19المادة  -  2
 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04 - 12القانون العضوي من  17وهي الشروط الواردة في المادة  -  3
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ویبدأ  ،)1( الإدارة ملزمة بتسلیم الوصل لهم ویشهد هذا الوصل أن إجراء تقدیم الطلب قد تمّ 

  . حساب المدة الممنوحة لوزیر الداخلیة لدراسة ملف التأسیس من تاریخ تسلیم الوصل

الأحزاب السیاسیة وزیر المتعلق ب 04 - 12من القانون العضوي  20ألزمت المادة 

الداخلیة بعد التأكد من مطابقة التصریح بتأسیس الحزب السیاسي الرد على طلب التصریح 

  .یوما من إیداع الملف) 60(التأسیسي خلال الستین 

 :ضرورة تسلیم الوصل -3

یتم « المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04 -12من القانون العضوي  18تنص المادة 

حزب سیاسي بإیداع ملف لدى وزارة الداخلیة، ویترتب على هذا الإیداع التصریح بتأسیس 

، فمن خلال »وجوب تسلیم وصل إیداع التصریح بعد التحقق الحضوري من وثائق الملف

هذه المادة نستنتج أن الإدارة والمتمثلة في وزارة الداخلیة كسلطة مركزیة ملزمة قانونا بتسلیم 

ریح بتأسیس من طرف الأعضاء المؤسسین، وتكمن أهمیة الوصل مقابل إیداع الملف للتص

حساب المدة الممنوحة لوزیر  هذا الوصل في أن إجراء تقدیم الطلب قد تمّ، ومنه یبدأ سریان

  .)2(الداخلیة لدراسة ملف التأسیس 

وجب على الإدارة تسلیم وصل، وهذا على خلاف أفالمشرع أحسن عملا عندما 

یتم التصریح «: منه تنص على 12بحیث كانت المادة  09 -97القانون السابق الملغى 

بتأسیس حزب سیاسي بإیداع الأعضاء المؤسسین ملفا لدى الوزیر المكلف بالداخلیة مقابل 

د یشكل قیدا على حریة ، إذن یمكن أن لا یُسلم الوصل من قیل وزارة الداخلیة ما ق»وصل 

السالفة الذكر أن المشرّع  18إذن فالملاحظ من خلال نص المادة  إنشاء الأحزاب السیاسیة،

الجزائري قد أضفى نوعا من الإلزام على وزارة الداخلیة من أجل تقدیم وصل الاستلام دون 

یم الوصل ، كما أوضحت هذه المادة أن یوم إیداع الملف هو یوم تسل)3(تأخر أو مماطلة 

  .مباشرة بعد التحقق الحضوري من الوثائق المطلوبة

                                                 
 سعاد حافظي، التنظیم الدستوري والقانوني للحقوق والحریات الأساسیة في الجزائر والیات كفالتها، دار هومه - 1

 .128ص  ،2018 للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،
 .77لامیة حمامدة، المرجع السابق، ص  -  2
 .429المرجع السابق، ص عادل رزیق،  -  3
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وتجدر الإشارة أنه في حالة رفض الإدارة تسلیم الوصل یمكن للأعضاء المؤسسین 

تسلیم الوثائق المطلوبة عن طریق محضر قضائي، وترسل عن طریق البرید المضمون مع 

 یكفي توقیع العون المكلفالإشعار بالوصول مع إعلام وزارة الداخلیة بالوصول، حیث 

بالاستلام بمثابة الوصل الذي یجب تسلیمه، مما یرتب بدأ سریان الآجال المنصوص علیها 

   .)1(للنظر في طلب تكوین الحزب 

 دراسة مطابقة التصریح بتأسیس حزب سیاسي -4

من مراقبة ) وزارة الداخلیة(من المعلوم أنه من خلال الوثائق یمكن للسلطة الإداریة 

، كما تقوم السلطة الإداریة )2(المبادئ التي یعتمد علیها الحزب مع أحكام القانون والدستور 

والوثائق اللازمة خلال أجل شهرین بإجراء أي بحث أو تحقیق لازم لرقابة  بعد إیداع الملف

وتجدر الإشارة إلى أنه یمكن لوزیر الداخلیة الاستماع لأي عضو  ،التصریحاتمضمون 

مؤسس وأن یطلب أي وثیقة تكمیلیة، وكذلك تعویض أو إقصاء أي عضو لا تتوافر فیه 

 .)3(الشروط التي یتطلبها القانون 

فهنا المشرع أعطى وزیر الداخلیة صلاحیة رقابة مطابقة ورقابة ملائمة، فله صلاحیة 

تدخل في الشؤون الداخلیة للحزب باتخاذ قرارات تتعلق بتنظیم الحزب أو استبدال لأحد ال

وي من ـــــي قرار الوزیر وهذا ما یقــــــالمؤسسین دون إعطاء ضمانات مقابلة للطعن ف

  . )4( هــصلاحیات

عبر عن قبوله الصریح للتصریح التأسیسي عملا بنص إن الوزیر المكلف بالداخلیة یُ     

 : تنص على انهوالتي المتعلق بالأحزاب السیاسیة  04-12من القانون العضوي  21المادة 

یرخص الوزیر المكلف بالداخلیة للحزب السیاسي بعقد مؤتمر التأسیسي بعد مراقبة مطابقة  «

  . )5( »الملف مع أحكام هذا القانون العضوي ویبلغه للأعضاء المؤسسین

                                                 
 .78لامیة حمامدة، المرجع السابق، ص : للتوسع أكثر أنظر -  1
 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04- 12من القانون العضوي  20المادة  -  2
 .130سعاد حافظي، المرجع السابق، ص  -  3
   .81، 80لامیة حمامدة، المرجع السابق، ص ص  -  4
 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04-12العضوي من القانون  21/1المادة  -  5
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د لمدة ستین یوما من إیداع التصریح عملا وعدم الرّ  كما یمكن للوزیر التزام الصمت

المتضمن قانون الأحزاب السیاسیة الجزائري  04-12من القانون العضوي  23بنص المادة 

یوما المتاح لها بمثابة الترخیص ) 60(سكوت الإدارة بعد انقضاء أجل الستین  عدّ یُ  «

سیسي للحزب السیاسي في الأجل للأعضاء المؤسسین من أجل العمل على عقد المؤتمر التأ

في هذه الحالة یفسر سكوته بعد انقضاء الأجل ، »المنصوص علیه في هذا القانون العضوي

  .)1( الممنوح له بالقبول الضمني للتصریح التأسیسي

وفي حالة تأكد الوزیر من عدم استیفاء مشروع الحزب شروط التأسیس القانونیة 

رفض التصریح التأسیسي یبلغه للأعضاء المؤسسین قبل یصدر قرارا صریحا ومعللا یتضمن 

یوما، أما في حالة عدم تطابق وثائق الملف مع أحكام القانون ) 60(انقضاء أجل ستین 

  .)2( التأسیسي العضوي، یحق له إصدار قرار صریح یتضمن رفض الترخیص بعقد المؤتمر

بالتأسیس الأعضاء یؤهل قرار قبول الوزیر المكلف بالداخلیة لملف التصریح 

المؤسسین بعقد المؤتمر التأسیسي للحزب بعد إشهار قرار القبول في یومیتین إعلامیتین 

وطنیتین على الأقل، على أن یذكر في هذا الإشهار اسم الحزب، ومقره، ألقاب وأسماء 

  .)3( ووظائف الأعضاء المؤسسین الذین وقعوا على التعهد المطلوب في الملف

  :الفرع الثاني

  مرحلة اعتماد الحزب السیاسي

ن بذلك مؤهلا قانونا لدخول و لحزب لمرحلة التصریح التأسیسي یكعندما یجتاز ا

تبدأ هذه المرحلة بعقد المؤتمر و ، مرحلة جدیدة وهي مرحلة الاعتماد النهائي للحزب السیاسي

التأكد من مطابقة التأسیسي للحزب ویلیها إیداع ملف طلب الاعتماد لدى وزارة الداخلیة، ثم 

  .ملف طلب الاعتماد، وأخیرا صدور قرار الوزیر

  

  

                                                 
 .351فریحة زنبط، الیاس ساسي، المرجع السابق، ص : للتوسع أكثر فیما یخص القبول الضمني راجع -  1
صباح جامل، نظام اعتماد الأحزاب السیاسیة في الجزائر، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة  -  2

 .246، ص 2018ة، باجي مختار، عناب
 .112 -  111سابق، ص ص المرجع الحسن عبد الرزاق،  -  3
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   السیاسي المؤتمر التأسیسي للحزب -أولا

د له أحد الشروط الرئیسیة لطلب عقد المؤتمر التأسیسي للحزب في الأجل المحدّ  عدّ یُ 

د القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة بعض وقد حدّ  ،اعتماد الحزب السیاسي

المترتبة على عدم عقد المؤتمر خلال  والآثار المرتبطة بآجال عقده، وشروطه الإجراءات

  .)1( الأجل القانوني

  :ل عقد المؤتمر التأسیسياجآ -1

یجب على الأعضاء المؤسسین عقد المؤتمر التأسیسي للحزب خلال أجل سنة من 

، تعتبر )2(الترخیص بعقد المؤتمر في یومیتین إعلامیتین وطنیتین على الأقل  إشهارتاریخ 

  .السنة الواحدة كافیة لعملیة التحضیر المادي والبشري، ما لم تمنع قوة قاهرة ذلك

مع العلم یمكن تمدید أجل السنة الواحدة الممنوحة لعقد المؤتمر التأسیسي لأسباب 

الوزیر المكلف بالداخلیة بناءا على طلب الأعضاء المؤسسین  ة واحدة من قبلالقوة القاهرة مرّ 

على ألا یتجاوز التمدید ستة أشهر كحد أقصى، في حالة رفض طلب التمدید یمكن 

یوما  15الأعضاء المؤسسون الطعن في قرار الرفض أمام مجلس الدولة خلال مهلة 

  .)3( یفترض حسابها من تاریخ التبلیغ

  المؤتمر التأسیسيشروط صحة انعقاد   -2

بالأحزاب المتعلق  04- 12من القانون العضوي  24بالرجوع إلى نص المادة 

انعقاد المؤتمر بصفة صحیحة ینبغي توافر مجموعة من الشروط تتعلق  ، لكي یتمّ السیاسیة

  .بالمؤتمرین وبمكان انعقاده وإثباته

 عدد المؤتمرین   .أ 

وضع المشرّع مجموعة من الشروط  حتى یكون المؤتمر مجتمع بصفة صحیحة

عدم قبول اعتماد الحزب  والمتطلبات القانونیة التي یجب احترامها وذلك تحت طائلة

على أن المؤتمر التأسیسي لا  04 - 12من القانون العضوي  24تنص المادة  السیاسي، إذ

عبر التراب على الأقلّ، موزعة  ولایات الوطنعدد  1/3 ممثلاً بأكثر من ثلثبدّ وأن یكون 

                                                 
 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04- 12القانون العضوي من  24المادة  -  1
 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04 - 12من القانون العضوي  02المادة  -  2
 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04 - 12من القانون العضوي  26المادة  -  3
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ولایة بدلا من  58 أصبحولایة على الأقل، لان عدد الولایات ) 19(أو ما یعادل  الوطني،

   .ولایة 48

مؤتمر على الأقل منتخبین من  500و 400وجوب أن یجتمع المؤتمر التأسیسي بین 

مؤتمر عن كل ) 16(منخرط على الأقل، دون أن یقل عدد المؤتمرین عن ) 1600(طرف 

  .)1( منخرط عن كل ولایة) 100(وعدد المنخرطین عن ولایة 

كما أضاف قانون الأحزاب السیاسیة الجدید، وجوبیة نسبة من النساء یكونون من 

من القانون الأساسي لحركة  17دت المادة المؤتمرین لتحدید أدق تفاصیل الحزب، فقد حدّ 

لس الشورى الوطني أربعون مجتمع السلم عدد النساء المنتخبات من المؤتمرات لعضویة المج

   .)2( امرأة

 إثبات انعقاد المؤتمر التأسیسي  .ب 

 ذإ ،لإثبات صحة انعقاد المؤتمر التأسیسي ع حضور محضر قضائياشترط المشرّ 

شكل علیه عبئا على الأعضاء المؤسسین، بهذا الخصوص، وهذا ما قد یُ  ار محضرً حرّ یُ 

لتجسید هذا الشروط، فإعداد هذا المحضر  إتباعهافالقانون لم یحدد الإجراءات الواجب 

یستوجب تقدیم طلب إلى المحكمة التي ینعقد بدائرة اختصاصها المحلي المؤتمر التأسیسي 

بناء على ذلك قامت و بهدف استصدار أمر قضائي للمحضر الذي تراه المحكمة مناسبا، 

یاب محضر الذي عقد مؤتمره في غ" أصول الغد"وزارة الداخلیة برفض اعتماد حزب 

موثق الذي حرر محضر  إلىوبعد الانتهاء من أشغال المؤتمر لجأ مسؤولو الحزب  ،قضائي

أشار فیه أنه استقبل أعضاء من الحزب، وهذا ما یعتبر مخالف الإجراءات المحددة 

  .)3(قانونا

   :المؤتمر التأسیسي أجل انعقاد  .ج 

دة عدم عقد المؤتمر التأسیسي في الآجال القانونیة المحدّ  شیر القانون العضوي أنّ یُ 

عنه إلغاء الترخیص الإداري بصفة تلقائیة، حیث یؤدي إلى وقف كل  ، ینجرّ ةبسنة واحد

على هؤلاء في حالة ممارسة نشاطهم  نشاط للأعضاء المؤسسین مع إمكانیة تسلیط عقوبات

                                                 
 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04ـ12من القانون العضوي  24/3المادة  -  1
 .256جامل صباح، مرجع سابق، ص  -  2
 .92لامیة حمامدة، مرجع سابق، ص  -  3
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المتعلق بالأحزاب  04 -12لعضوي من القانون ا 26، كما تنص المادة )1( دون ترخیص

سي لأسباب القوة یمكن تمدید أجل السنة الواحدة الممنوحة لعقد المؤتمر التأسی أنه السیاسیة

ة واحدة من قبل الوزیر المكلف بالداخلیة بناءا على طلب الأعضاء المؤسسین على القاهرة مرّ 

  .)2( ألا یتجاوز التمدید ستة أشهر كحد أقصى

  المؤتمر انعقادمكان    .د 

اشترط المشرع أن ینعقد المؤتمر التأسیسي داخل التراب الوطني مهما كانت الظروف 

، )3(، فلا یصح عقد المؤتمر خارج التراب الوطني )حالة الحرب وهي حالة استثنائیة(إلا في 

كشرط یتعلق باحترام السیادة الوطنیة وضمان عدم تبعیة الأحزاب السیاسیة للمصالح 

  .)4( أو أجاب أو تنظیمات  أخرىالأجنبیة دولا

یتوج انعقاد المؤتمر التأسیسي للحزب بالمصادقة على القانون الأساسي للحزب ویجب 

المتعلق بالأحزاب  04-12من القانون العضوي  35أن یحدد فیه عملا بنص المادة 

  :السیاسیة ما یلي

  .تشكیلة هیئة المداولة وطریقة انتخابها وصلاحیاتها -

  تشكیلة الهیئة التنفیذیة التي یجب أن تضم عددا من المناضلات، وكیفیات انتخابها  -

  .وتحدیدها ومدة عهدتها وصلاحیاتها

أسس الحزب السیاسي وأهدافه في ظل احترام الدستور وأحكام القانون العضوي المتعلق  -

  .بالأحزاب السیاسیة والتشریع السیاسي المفعول

  .الأحكام المالیة -

تضمین هیئة المداولة والهیئة التنفیذیة للحزب ستة من المناضلات ضمن  النص على -

  .أعضائها

                                                 
، بعةط دونعلام، فطیمة مفتي، رؤیة تحلیلیة لقوانین الحریات العامة في الجزائر الأحزاب السیاسیة والجمعیات والإ - 1

 .53، ص 2014، للنشر دار الجزائر
 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04 -12من القانون العضوي  26المادة : أنظر -  2
 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04 -12من القانون العضوي رقم  25المادة  -  3
 .53رشید لوراري، المرجع السابق، ص  -  4
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إضافة إلى التنظیم الداخلي للحزب والذي یجب أن یحدد حقوق المنخرطین وواجباتهم  -

  والكیفیات والقواعد والإجراءات المتعلقة باجتماعات الدورات العادیة والغیر عادیة 

  .للهیئاتوالاجتماعات الدوریة 

  طلب الاعتماد  -ثانیا

ض المؤتمرون صراحة أحد الأعضاء المؤتمر التأسیسي یفوّ  أشغالقبل الانتهاء من     

لأجل إیداع ملف طلب الاعتماد لدى وزارة الداخلیة، بعد دراسة الملف والتأكد من مطابقته 

رار الاعتماد أو لأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة یصدر وزیر الداخلیة ق

یوما بمثابة قرار ضمني  60الرفض بقرار معلل تعلیلا قانونیا، وبعد سكوت الإدارة لمدة 

  .باعتماد الحزب

  :الداخلیةلدى وزارة إعداد وتقدیم ملف الاعتماد  -1

  :آجال تقدیم طلب الاعتماد  .أ 

المتعلق بالأحزاب السیاسیة  04-12من القانون العضوي  27تشترط نص المادة 

یوما التي تلي انعقاد المؤتمر التأسیسي  30إیداع ملف الاعتماد لدى وزیر الداخلیة خلال 

  .)1( یسلم فورا إیداعللحزب، مقابل وصل 

تفید " التالیة "یبدأ سریان أجل الثلاثین یوما من تاریخ ختم أشغال المؤتمر، لأن عبارة 

ما بعد الانتهاء من الأشغال، یعتبر الأجل مناسبا بحیث یكفي لتحضیر الوثائق المكونة 

یوما بعد  15ـ ــالذي حدده ب 09 -97للملف، خلافا لما كان علیه الحال في ظل الأمر 

  .)2( وهو اجل قصیر جدا وغیر كافي لتحضیر الملف انعقاد المؤتمر،

 مكونات ملف طلب الاعتماد    .ب 

 04-12من القانون العضوي  28یتكون ملف طلب الاعتماد حسب نص المادة 

  :المتعلق بالأحزاب السیاسیة من الوثائق التالیة

 .طلب خطي للاعتماد -

 .نسخة من محضر عقد المؤتمر التأسیسي -

                                                 
 .، المتعلق بالأحزاب السیاسیة04-12العضويمن القانون  27المادة  -  1
 258صباح جامل، مرجع سابق، ص  -  2
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 .في ثلاث نسخبرنامج الحزب السیاسي  -

قائمة أعضاء الهیئة القیادیة المنتخبة قانونا مرفقة بالوثائق التي تثبت توفر الشروط  -

 .المتعلقة بالأعضاء المؤسسین

 .النظام الداخلي -

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه المادة تدعو إلى الرقابة الإداریة المسبقة على تأسیس 

لسیاسیة قبل میلاد الحزب، وهذا ما من شأنه أن الحزب وأفكاره وبرنامجه وأفكاره وتوجهاته ا

من القانون  28یؤدي إلى المساس بحریة تشكیل الأحزاب السیاسیة، فعندما اشترطت المادة 

العضوي ضرورة تقدیم برنامج الحزب وقانونه الأساسي ونظامه الداخلي، فهذا یعني أن 

عتماد رقابة إداریة مسبقة الغدارة ممثلة في شخص وزیر الداخلیة سوف تسلط على ملف الا

وقد یؤدي إلى رفض منح الاعتماد بناءا على ذلك، خاصة إذا تبین أن برنامج الحزب وأفكاره 

 .)1( وبرامجه لا تتماشى والسیاسة التي یعتمدها النظام الحاكم

ل الإیداع، وذلك من أجل صإیداع ملف طلب الاعتماد مقابل تسلیم فوري لو  یتمّ و 

یوما الممنوح لوزارة الداخلیة لمنح الاعتماد بشكل صریح أو رفضه ابتداء حساب أجل الستین 

من التاریخ المثبت بالوصل، وفي حال انقضاء الأجل المذكور دون رد یعتبر الحزب معتمدا 

  .)2( بقوة  القانون

  الاعتماد   .ج 

 یوم یصدر وزیر الداخلیة قرار منح الاعتماد للحزب السیاسي أو رفضه خلال ستین

، كما یمكن للوزیر المكلف بالداخلیة طلب استكمال الوثائق )3( التالیة لإیداع الملف )60(

الناقصة أو استخلاف أي عضو في الهیئات القیادیة لا یستوفي الشروط القانونیة المطلوبة 

 أنها استعملت 02فقرة  29نص المادة  ، ویتضح لنا من)4(من قانون الأحزاب السیاسیة 

وبالتالي یتمتع وزیر الداخلیة هنا بسلطة تقدیریة واسعة اتجاه مسألة " یمكن"مصطلح 

استخلاف قیادات الحزب من طرف الإدارة یثیر بعض التحفظات القانونیة حتى ولو كان 

                                                 
 .306عبد الرحمان بن جیلالي، المرجع السابق، ص  -  1
 .، المتعلق بالأحزاب السیاسیة04- 12من القانون العضوي  30المادة  -  2
 .، المتعلق بالأحزاب السیاسیة04-12من القانون العضوي رقم  31المادة  -  3
 .، المتعلق بالأحزاب السیاسیة04-12القانون العضوي من  29/2المادة : أنظر -  4
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بسبب عدم استیفاء الشروط القانونیة، لأن الأعضاء المؤسسین لا یمكنهم الطعن في هذا 

رّع تمكین المؤسسین من الطعن أو جعل هذه القرار، لهذا كان من الضروري على المش

  .)1(المسألة من اختصاص القضاء 

 قبول الاعتماد  -2

یمكن للسلطة الإداریة منح الاعتماد الصریح للحزب السیاسي، كما یجوز لها اعتماده 

  .ضمنیا بالتزام السكوت وعدم رفضه بقرار صریح

 :القبول الصریح  . أ

للقانون من طرف وزیر الداخلیة، یصدر هذا بعد التأكد من مطابقة ملف الاعتماد 

ویكون بموجب قرار وزاري یصدره الوزیر  الأخیر قرار صریح باعتماد الحزب السیاسي،

المتعلق  04 -12من القانون العضوي  31المكلف بالداخلیة، وفي هذا الشأن قضت المادة 

 هیبلغو  لف بالداخلیةیُعتمد الحزب السیاسي بقرار صادر عن الوزیر المك «: الأحزاب علىب

ة للجمهوریة الجزائریة نشره في الجریدة الرسمیوی السیاسي إلى الهیئة القیادیة للحزب

  .)2(الدیمقراطیة الشعبیة 

وفي هذا الصدد نشیر إلى أن المشرّع الجزائري لم یحدّد المدة التي یجب على الوزیر 

السیاسي في الجریدة الرسمیة، وهذا المكلف بالداخلیة أن ینشر خلالها قرار اعتماد الحزب 

یوما، ) 60(بنصه على مدة ستین  )3( 09 -97عكس ما كان علیه الأمر في القانون القدیم 

وتبرز أهمیة النشر في هذه الحالة في أن الحزب السیاسي لا یمتلك الشخصیة المعنویة 

                                                 
 2020دراسة على ضوء التعدیل الدستوري لسنة " حق تأسیس حزب سیاسي في الجزائر« نور الدین بن دحو،  -  1

امة، جامعة عبد الحمید ، مجلة حقوق الإنسان والحریات الع»المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04 -12والقانون العضوي رقم 

 .16، ص 2021، 03، العدد 06بن بادیس، مستغانم، المجلد 
 .، المتعلق بالأحزاب السیاسیة04-12من القانون العضوي رقم  31المادة  -  2
یسهر الوزیر المكلف « :المتعلق بالأحزاب السیاسیة ما یلي 09 -97من القانون العضوي  22/3تنص المادة  - 3

یوما من إیداع ) 60(نشر الاعتماد في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة خلال ستین  بالداخلیة على

 »...طلب الاعتماد 
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لى مؤسسي الحزب ، ومن ثم یتعین ع)1(والأهلیة القانونیة إلا بعد إجراء النشر العلني 

  .)2(الانتظار وعدم القیام بأي نشاط إلا بعد نشر الوصل في الجریدة الرسمیة 

 :القبول الضمني  . ب

 :بنصها المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04 -12من القانون العضوي  34تنص المادة 

یوما المتاحة لها بمثابة اعتماد للحزب السیاسي  60یعد سكوت الإدارة بعد انقضاء أجل  «

  .»أعلاه 31ویبلغه وزیر الداخلیة ضمن الأشكال المنصوص علیها في المادة 

من وزیر  نستنتج من خلال المادة المذكورة أعلاه أنه بانقضاء هذه المدة دون ردّ 

الداخلیة یعدّ قبول ضمني لتأسیس الحزب، وهذا ما یُشكل ضمانة على حریة تكوین الأحزاب 

، وعلیه فإن تفسیر سكوت الإدارة یفسر لصالح )3(خلیة السیاسیة وتقییدا لسلطة وزیر الدا

یوما المحددة لدراسة ملف ) 60(الأعضاء المؤسسین للحزب، فإذا انقضت آجال الستین 

التصریح بتأسیس الحزب السیاسي ولم تلتزم الإدارة الوصیة بالرّد فُسر هذا السكوت بالموافقة 

  .)4(سیاسي الضمنیة على مطابقة التصریح وبالتالي اعتماد الحزب ال

 الذي أقرّ  09 -97من الأمر تدارك المشرع النقص الموجود في النص السابق كما 

ألزم القانون العضوي الجدید حیث الاعتماد الضمني دون أن یبین كیفیة الحصول علیه، 

الوزارة المكلفة بالداخلیة بتبلیغ الاعتماد الضمني للهیئة القیادیة للحزب ونشره في الجریدة 

 یجب التذكیر بأن الحل المتعلق بتبلیغ الاعتماد الضمني استحدثه المشرع لسدّ ، و )5( الرسمیة

  .الثغرات الإجرائیة التي یمكن أن تفتح الباب أمام التعسف

  

  

  

                                                 
 .، المتعلق بالأحزاب السیاسیة04- 12من القانون العضوي رقم  32المادة : أنظر -  1
 .98لامیة حمامدة، المرجع السابق، ص  -  2
 .99المرجع نفسه، ص  -  3
 04 -12: الضمانات القانونیة لحمایة حق تكوین الأحزاب السیاسیة في ظل القانون العضوي رقم« عماد دمان ذبیح،  - 4

، 09، العدد 03، المجلد 1، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة »المتعلق بالأحزاب السیاسیة

 .412، ص 2016
 ، المتعلق بالأحزاب السیاسیة04- 12قانون العضوي رقم من ال 34المادة : أنظر -  5
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  :اعتماد الحزب لىع المترتبة نتائجال  -3

ها اكتساب الحزب للشخصیة ثار أهمّ آة عدّ  اعتماد الحزب السیاسي على یترتب

لك ذمة مالیة مستقلة، وأهلیة قانونیة وحق التقاضي، والموطن، وكذیصبح له  ذإالمعنویة 

  .)1( فتح مجال للانخراط في الحزب إلى، بالإضافة إرادتهنائب یعبر عن 

فالتمتع بالشخصیة المعنویة یخول للحزب القیام بالتصرفات القانونیة باسم الحزب 

الذي یختار وفق النظام الداخلي للحزب هو ولحسابه، وعادة ما یكون رئیس الحزب السیاسي 

، المتعلق 04-12من القانون العضوي رقم  32والمادة  04، وقد نصت المادة الذي یمثله

، كما یتمتع )2(على اكتساب الحزب للشخصیة المعنویة والأهلیة القانونیة  بالأحزاب السیاسیة

، وتكمن أهمیة الموطن في الحزب السیاسي بموطن مستقل، وغالبا ما یكون مركز إدارته

، كما منح المشرع الجزائري للأحزاب المعتمدة الحق )3(تحدید الاختصاص القضائي المحلي 

  )4(في إصدار نشریات إعلامیة أو مجلات مع احترام القوانین 

 رفض الاعتماد  -4

قد ترى وزارة الداخلیة المودع لدیها طلب اعتماد حزب سیاسي، أن هذا الحزب لیس 

أهلا بأن یُعتمد، بما لها من سلطة تقدیریة واسعة في هذا المجال، على أن یكون قرار 

كما یكون  -كما سبق الإشارة له–الرفض معلّلاً تعلیلا قانونیا مع تبلیغه للأعضاء المؤسسین 

  .)5(المحاكم الإداریة الاستئنافیة قابلا للطعن أمام 

                                                 
، رسالة مقدمة لنیل شهادة )الجزائر، المغرب، مصر(دراسة مقارنة : سمیر أحفایظیة، منازعات الأحزاب السیاسیة - 1

محمد قضاء دستوري ومنازعات دستوریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة : الدكتوراه في الطور الثالث، تخصص

 .141، ص 2021 -2020، 2لمین دبّاغین، سطیف 
 .، المتعلق بالأحزاب السیاسیة04- 12من القانون العضوي رقم  32و  04المادتین : أنظر -  2
 .104لامیة حمامدة، المرجع السابق، ص  -  3
 .، المتعلق بالأحزاب السیاسیة04- 12من القانون العضوي رقم  47المادة : أنظر -  4
ویكون ... « : المتعلق بالأحزاب السیاسیة التي تنص على 04 -12من القانون العضوي  30/2ص المادة طبقا لن - 5

بموجب القانون  09 - 08، لكن بعد تعدیل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة »هذا القرار قابلا للطعن أمام مجلس الدولة

صاص الفصل في الطعن بقرار الرفض یعود للمحكمة واستحداث المحاكم الإداریة الاستئنافیة، أصبح اخت 13 -22

 - 22القانون . مكرر من قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة 900الإداریة الاستئنافیة بالجزائر العاصمة عملا بنص المادة 

 18یخ ، الصادرة بتار 48الجریدة الرسمیة العدد ، 2022یولیو سنة  12الموافق  1443ذي الحجة عام  13المؤرخ في  13

  =صفر  18المؤرخ في  09-08یعدل ویتمم القانون رقم ، 2022یولیو سنة  17هــ الموافق لــ  1443ذي الحجة عام 
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رفض منح الاعتماد للحزب السیاسي في حالة مخالفته للشروط أنه ی ومجمل القول

  :التي یتطلبها القانون العضوي المتعلق بالأحزاب، على سبیل المثال

  عدم صحة انعقاد المؤتمر التأسیسي، مثل عدم استیفاء الأعضاء المؤتمرین والمسیرین

  .القانونیة، أو عدم عقد المؤتمر التأسیسي ضمن الآجال المحددة قانوناالشروط 

 عدم استیفاء مكونات ملف الاعتماد.  

 عدم استیفاء شرط التمثیل النسائي النسبي في هیئة المداولة والتنفیذ.  

 1( عدم احترام الآجال القانونیة لإیداع ملف طلب الاعتماد(. 
  

   :المبحث الثاني

  المتعلقة بمرحلة التأسیسالمنازعات 

 إن منازعات الأحزاب السیاسیة هي منازعات إداریة، منح المشرع فیها الاختصاص

الوزیر المكلف «للقضاء الإداري، والتي تقوم بین ممثلي الحزب السیاسي والإدارة ممثلة في 

من جهة أخرى وتصدر قرار یتعلق بهذا الحزب، وتخضع المنازعة من حیث ، »بالداخلیة

المتعلق  04 -12جراءات المقررة في القانون العضوي للإلأصل إلى قواعد الاختصاص ا

 2008فبرایر سنة  25المؤرخ في  09 -08، كما تخضع للقانون رقم بالأحزاب السیاسیة

المتضمن  2022یولیو سنة  12المؤرخ في  13 -22والمعدل المتمم بموجب القانون رقم 

  .والإداریةقانون الإجراءات المدنیة 

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                         

، 21الجریدة الرسمیة العدد والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  2008فبرایر سنة  25الموافق  1429 عام =

 .2008أبریل سنة  23ـ الموافق لــ هـ 1429ربیع الثاني عام  17الصادرة بتاریخ 
 .271جامل صباح، المرجع السابق، ص  -  1
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  :الأولالمطلب 

  منازعات رفض التصریح بالتأسیس 

هذا الأخیر له أجل ستین  ،كلف بالداخلیةمیقدم طلب التصریح بالتأسیس للوزیر ال

كما یمكن  ،والتأكد من مطابقة التصریح بتأسیس حزب للشروط القانونیةیوما لدراسة ) 60(

مع العلم أنه  للوزیر المكلف بالداخلیة من ممارسة سلطة التحقیق في محتوى التصریحات،

بإمكانه طلب استكمال الوثائق الناقصة أو حتى سحب واستبدال أي عضو لا یستوفي 

، إلا أن المشرع الجزائري لم یجعل هذا الإجراء في قانون الأحزابالمحددة  للشروط القانونیة

بتسبیب قرار الرفض هذا أعطى السلطة التقدیریة لوزیر الداخلیة في إصدار قراره وجوبي و 

وهذا بنیة الكشف عن مدى مشروعیة هذا القرار وتسهیل رقابة القضاء الإداري  تعلیلا قانونیا

 أعطى الأعضاء المؤسسین الحق في الطعن في قرار الرفض علیه عند الطعن فیه، كما

  .روعیة وحمایة للحریة الفردیةوفي هذا ضمان لمبدأ المش

  :الفرع الأول

  أسباب رفض التصریح بالتأسیس

قید المشرع الجزائري وزیر الداخلیة بإصدار قرار رفض طلب التأسیس خلال ستین 

یوما من تاریخ تقدیم الطلب مع تعلیل قرار الرفض، أي أن الإدارة ملزمة أن تذكر في ) 60(

  .)1(قرارهاإصدار صلب قرارها دوافع وأسباب 

  أسباب خاصة بالحزب  -أولا

المتعلق بالأحزاب السیاسیة  04-12من القانون العضوي رقم  05نصت المادة  -01

  :لا یجوز طبقا لأحكام الدستور تأسیس حزب سیاسي على أسس متناقضة«: على

  .للقیم والمكونات الأساسیة للهویة الوطنیة -

  .والخلق الإسلامي 1954لقیم ثورة أول نوفمبر  -

  .للوحدة والسیادة الوطنیة -

  .لاستقلال البلاد وسیادة الشعب، وكذا الطابع الدیمقراطي والجمهوري للدولة -

  .لأمن التراب الوطني وسلامته -

                                                 
 .86لامیة حمامدیة، المرجع السابق، ص  -  1
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  .»تمنع على الأحزاب السیاسیة كل تبعیة للمصالح الأجنبیة أي كان شكلها -

لغوي،  منع المشرع الجزائري تأسیس أحزاب سیاسیة على أساس دیني أو طائفي، أو -02

 .)1(أو عرقي حفاظا على الوحدة الوطنیة وتجنبا لأي احتمال یؤدي إلى تفتیت وحدة الدولة 

المتعلق بالأحزاب السیاسیة ضمن الفقرة الأخیرة  04-12نص القانون العضوي رقم  -03

منع على الأحزاب السیاسیة أي تبعیة للمصالح الأجنبیة أي تُ  «:على ما یلي 08من المادة 

  .»كان شكلها

وهذا الأمر نص علیه الدستور وذلك ضمانا لاستقلالیة الأحزاب السیاسیة وعدم 

خضوعها لأي جهة أجنبیة، لعدم التأثیر سلبا على ولاء الحزب للوطن وتحقیق المصلحة 

  .)2( العامة

لا «:المتعلق بالأحزاب السیاسیة على 04-12من القانون العضوي  06نصت المادة  -04

یختار لنفسه اسم أو رمزا كاملا أو علامة كاملة أخرى ممیزة یجوز لأي حزب سیاسي أن 

، فیجب على كل حزب التقید بالقوانین »...یملكها حزب أو منظمة وجدا من قبله 

 .والتعدیلات الواردة

  الأسباب المتعلقة بالأعضاء المؤسسین  -ثانیا

سیة حرص المشرع الجزائري خاصة في الآونة الأخیرة على غربلة الساحة السیا

عموما بتطهیرها من الانتهازیین وأصحاب السوابق، وأصحاب المال الفاسد من ممارسة 

العمل السیاسي والوصول للسلطة والتأثیر السلبي على الوطن والمواطن، وذلك بوضع شروط 

  .صارمة یجب توافرها في الأعضاء المؤسسین

 .)3(سنة  25شرط بلوغ العضو المؤسس سن  :السن  - أ

 .أن یكون مؤسس الحزب من جنسیة البلد :الجنسیة  - ب

 .التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة  - ت

                                                 
 .2020من التعدیل الدستوري لسنة  57المادة  -  1
 .2020من التعدیل الدستوري لسنة  57/4المادة  -  2
 .السیاسیة المتعلق بالأحزاب 04- 12من القانون العضوي  17المادة  -  3
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تنافي الوظیفة مع العمل الحزبي نتیجة لوجود بعض المناصب الحساسة تؤدي إلى إفساد   - ث

الحیاة الحزبیة، نص المشرع الجزائري على حالات التنافي على المنخرط في الحزب 

 .)1( التطرق لذلك بالنسبة للعضو المؤسسالسیاسي لشاغلي بعض الوظائف دون 

 العزل السیاسي   - ج

الأشخاص المؤسسین عن استغلال الدین  04- 12أقصى المشرع الجزائري بموجب القانون 

  .)2( الذي أفضى إلى المأساة الوطنیة من تأسیس الأحزاب السیاسیة

  :الفرع الثاني

  الطعن القضائي في قرار الرفض

جل إلغاء قرار أعند رفض التصریح بالتأسیس یلجأ الأعضاء المؤسسین للقضاء من 

رفض التصریح بالتأسیس عن طریق رفع دعوى أمام الجهات الإداریة المختصة للنظر في 

  .الطعن وفق شروط محددة قانونا

  جهة الاختصاص -أولا

 الإداریةة الجهة القضائی 04-12د المشرع بموجب القانون العضوي رقم لقد حدّ 

المختصة بالفصل في المنازعات تدور بشأن تطبیق قانون الأحزاب بدقة بما فیها تلك 

الذي یطرح  الإشكال، لكن )3(المتعلقة برفض التصریح بالتأسیس والمتمثلة في مجلس الدولة 

 - 22بموجب القانون  09 -08تعدیل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  هونفسه حالیا، 

 وبالتالي فإنّ واستحداث محاكم إداریة استئنافیة،  12/07/2022 المؤرخ في 13

، ویعتبر الاختصاص یعود  للمحكمة الاستئنافیة بالجزائر العاصمة، ولیست لمجلس الدولة

هذا تجسیدا لمبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة في ظل التعدیل الدستوري لسنة 

لهذا المبدأ شأنه في ذلك شأن الازدواجیة القضائیة، ویأتي هذا في التكریس الفعلي  2020

...  «: التي تنص على 2020من التعدیل الدستوري لسنة  179التكریس بموجب المادة 

                                                 
 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04- 12من القانون العضوي  10المادة  -  1
 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04- 12من القانون العضوي  05المادة  -  2
ویكون هذا القرار ... « : المتعلق بالأحزاب السیاسیة التي تنص على 04 - 12من القانون العضوي  30/2المادة  - 3

 .»أمام مجلس الدولة قابلا للطعن
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یمثل مجلس الدولة الهیئة المقومة لأعمال المحاكم الإداریة للاستئناف والمحاكم الإداریة 

  .)1( »...ریة والجهات الأخرى الفاصلة في المواد الإدا

ة من الضمانات القضائیة لتكوین ضمانة مهمّ  كما أن تكریس هذا المبدأ یعتبر

 13 -22ین بموجب القانون تالتقاضي على درج مبدأالأحزاب السیاسیة باستحداث 

المحكمة الإداریة الاستئنافیة  أمامبالطعن و  ،قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن 

والتي كانت وظیفة الاستئناف سابقا  ،بالعاصمة في قرار  الرفض الصادر عن وزیر الداخلیة

تعهد بمجلس الدولة مما نتج عنها إحداث تغییر وظیفي وموضوعي فیما یخص أداء مجلس 

بفصله في الطعون الاستئنافیة رغم  ائعقالدولة وذلك بتحویله من محكمة قانون إلى محكمة و 

وبالتالي تخفیف العبء على مجلس الدولة وإناطته بالمهمة الرئیسیة التي ، )2(طابعه العلوي 

ألا وهو تقویم الأعمال  2020من التعدیل الدستوري  179تم تجسیدها بموجب المادة 

    .)3( المحاكم الإداریة والمحاكم الإداریة للاستئناف

  وإجراءاتهاأطراف الدعوى  -ثانیا

لقبول قرار إلغاء قرار رفض التصریح بالتأسیس یجب توافر جملة من الشروط 

  .القانونیة والإجرائیة

 شروط رفع الدعوى  -1

إن الطعن بالإلغاء ینصب على قرار رفض التصریح بالتأسیس الصادر عن  :المحل  .أ 

المعدل والمتمم بموجب  09-08القانون وقد ألزم المشرع الجزائري بموجب ، الجهة الإداریة

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إرفاق عریضة افتتاح الدعوى  13 -22القانون 

  .)4(وى شكلا ــــة رفض الدعــــون فیه تحت طائلــــبنسخة من القرار الإداري المطع

ص القانون العضوي یجب توافر الصفة والمصلحة والأهلیة في الطاعن، فقد ن :الطاعن   .ب 

ویمارس هذا الطعن ، على أن یكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام مجلس الدولة 12-04

                                                 
 .2020من التعدیل الدستوري لسنة  179/2المادة  -  1
 .162 -161عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص ص  -  2
، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة »)التنظیم والاختصاص(النظام القانوني للمحاكم الإداریة للاستئناف «صالح ملوك،  -  3

 .235، ص 2023، 03، العدد 12المجلد والاقتصادیة، جامعة تمنراست، 
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 13 - 22المعدل والمتمم بموجب القانون  09-  08إ رقم .إ م. من ق 819المادة  -  4
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نه بعد تعدیل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بموجب أمع العلم  .)1(الأعضاء المؤسسون

 .الاختصاص یعود لمجلس الدولة أصبح 13 -22القانون 

لا یجوز لأي شخص « :على أنه والإداریةكما نص قانون الإجراءات المدنیة 

ویكون الشخص ، )2( التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون

وكان متمتعا بقواه العقلیة ولم ، )3(الطبیعي أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة إذا بلغ سن الرشد

  اكتسابهیحجر علیه، أما الشخص المعنوي ومهما كان نوعه فیكتسب أهلیة التقاضي بمجرد 

  .)4( الشخصیة المعنویة

 میعاد الطعن    .ج 

  د أجلا لرفع الدعوى في ظل القانون العضويإن المشرع الجزائري لم یحدّ     

ویكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام  ...« :منه على 22بموجب نص المادة  12-04

  .».. .المؤسسینمجلس الدولة ویمارس هذا الطعن الأعضاء 

  المعدل والمتمم بموجب القانون 09-08من القانون  829بینما نصت المادة 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، وأن آجال الطعن بالإلغاء في قرارات الإدارة  13 -22 

ن تاریخ التبلیغ الشخصي للقرار الإداري الفردي، أو من تاریخ نشر أشهر م 04بصفة عامة 

  .)5(القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي

  :المطلب الثاني

  منازعات رفض الترخیص بعقد المؤتمر التأسیسي والاعتماد

تبدأ مرحلة الاعتماد النهائي للحزب بانعقاد المؤتمر التأسیسي وتنتهي بالاعتماد أو 

وقد مكن المشرع الحزبي الأعضاء المؤسسین خلال هذه المرحلة من عدة ضمانات الرفض، 

  .لمواجهة أي تعسف قد یحدث من قبل الإدارة

                                                 
 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة04- 12من القانون العضوي  12المادة  -  1
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنیةالمعدل والمتمم .09-08من ق ا م وا،  13المادة  -  2
 .المتضمن المدني المعدل والمتمم 58 - 75من القانون رقم  40المادة  -  3
 .من نفس القانون المدني 40المادة  -  4
 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 13 -22المعدل والمتمم بموجب القانون  09- 08من القانون رقم  889المادة  - 5

 .والإداریة
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  :الفرع الأول

  منازعات رفض الترخیص بعقد مؤتمر التأسیسي

بالأحزاب  المتعلق 04 -12القانون العضوي  أحكامفي حالة مطابقة الملف مع 

في حالة رفض  أما، التأسیسيیرخص وزیر الداخلیة للحزب المعني بعقد المؤتمر  ،السیاسیة

یكون قرار الرفض معللا قانونیا، مع منح الأعضاء المؤسسین حق  أنالترخیص فیجب 

  . )1(الطعن في قرار الرفض 

  أسباب رفض الترخیص والتمدید لعقد المؤتمر التأسیسي  -أولا 

  أسباب رفض الترخیص بعد المؤتمر التأسیسي  -1

المتعلق  04 - 12ة تكون مستمدة من القانون العضوي توهي أسباب قانونیة بح

  .السیاسیة بالأحزاب

 سباب عامة أ  - أ

عدم توفر الوثائق المتعلقة بالحزب السیاسي المكونة لملف التصریح بالتأسیس في 

فیجب ألا یخالف الأهداف والمبادئ  القانون الأساسي للحزب وكذا برنامجه السیاسي،

فأي مخالفة لذلك یعد سببا لرفض الترخیص  04-12المنصوص علیها في القانون العضوي 

  .)2(بعقد المؤتمر التأسیسي

  أسباب خاصة   -  ب

من  17انعدام الشروط القانونیة في الأعضاء المؤسسین المنصوص علیها في المادة 

السیاسیة، على غرار شرط الجنسیة  بالأحزابالمتعلق  04 -12القانون العضوي رقم 

  .)3(شرط الموقف من الثورة التحریریة  إلى افةضالإبالجزائریة وشرط السن 

  

  

  

                                                 
، المجلة الأكادیمیة 04 -12نسیم سعودي، منازعات الأحزاب السیاسیة في الجزائر على ضوء القانون العضوي رقم  - 1

 .376، ص 2020، 01، العدد 11للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، المجلد 
 .96سمیر أحفایضیة، المرجع السابق، ص  -  2
 .376نسیم سعودي، المرجع السابق، ص  -  3
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  جل عقد المؤتمر التأسیسي أرفض تمدید  -ثانیا

یعقد الأعضاء المؤسسین  «:هأن 04-12من القانون العضوي  24نصت المادة 

واحدة ابتداء من إشهار الترخیص المنصوص ) 1( مؤتمرهم التأسیسي خلال أجل أقصاه سنة

  .»من نفس القانون في یومیتین إعلامیتین وطنیتین 21علیه في المادة 

ا بكل ما یترتب من إن المشرع الجزائري اعتبر الترخیص بعقد المؤتمر التأسیسي لاغیً 

 26المادة ثار إذا ما انقضت آجال السنة دون عقد المؤتمر، حیث نصت الفقرة الأولى من آ

یصبح الترخیص الإداري المنصوص علیه  « :على أنه 04-12من القانون العضوي رقم 

أعلاه، لاغیا إذا لم یعقد المؤتمر التأسیسي للحزب السیاسي في الأجل  24في المادة 

أعلاه، ویؤدي إلى وقف كل نشاط الأعضاء المؤسسین  21المنصوص علیه في المادة 

  . »من هذا القانون 78صوص علیها في أحكام المادة تحت طائلة العقوبات المن

رتب المشرع الجزائري على إلغاء قرار الترخیص لعقد المؤتمر التأسیسي في حالة 

انقضاء الأجل المحدد له دون التمكن من عقد المؤتمر وقف جمیع أنشطة الحزب وفي حالة 

راوح بین ثلاثمائة ألاف المخالفة یتعرض الأعضاء المؤسسین لعقوبة وهي غرامة مالیة تت

   .)1( )د ج 600.000(وستمائة ألف دینار جزائري  ) دج 300.000(

یمكن تمدید آجال انعقاد المؤتمر التأسیسي لمرة واحدة لأسباب غیر متوقعة حسب ما 

غیر أن هذا  « :على أنه 26في الفقرة الثانیة من المادة  04-12جاء به القانون العضوي 

لأسباب القوة القاهرة مرة واحدة من قبل الوزیر المكلف بالداخلیة بطلب  الأجل یمكن تمدیده

  .»أشهر) 06(من الأعضاء المؤسسین، ولا یمكن أن یتجاوز التمدید مدة ستة 

وبالتالي السلطة التقدیریة في تقدیر القوة القاهرة ومدة التمدید تعود للوزیر المكلف 

) 06(ألا تتجاوز الحد الأقصى المسموح به وهو  بالداخلیة أین یمكنه تقدیر تلك المدة على

  .شهرأ

  

  

  

                                                 
 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04-12من القانون العضوي رقم  78المادة  -  1
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  رفض التمدید  أوالطعن في  قرار رفض الترخیص بعقد المؤتمر التأسیسي  -ثالثا

وضع المشرع قیودا على قرار رفض الترخیص بعقد المؤتمر التأسیسي أعلاه، إلا أن 

تعد الرقابة القضائیة على  ذلك وحده لا یكفي نظرا لما تملكه الإدارة من امتیازات، لذلك

  .أعمال الإدارة من أهم ضمانات إعادة التوازن بین طرفي المنازعة الإداریة

الأعضاء المؤسسین من  04-12إذ مكن المشرع الجزائري بموجب القانون العضوي 

  .)1( الطعن ضد قرار رفض الترخیص بعقد المؤتمر التأسیسي أو رفض تمدید  آجاله

رار الترخیص بعقد المؤتمر التأسیسي، هو دعوى قضائیة یجب أن إن الطعن بإلغاء ق

  .ترفع أمام الجهة القضائیة المختصة وفق شروط وشكلیات معینة

  الطعن في قرار رفض الترخیص بعقد المؤتمر التأسیسي -رابعا

یتم الطعن بإلغاء قرار رفض الترخیص أمام الجهة الإداریة وفق الشروط المقررة 

  .فیه بقرار غیر قابل لأي طعنقانونا ویفصل 

 الاختصاص القضائي  -1

حدد المشرع الجزائري الاختصاص القضائي للطعن بإلغاء قرار رفض الترخیص بعقد 

المتعلق بالأحزاب السیاسیة  04- 12المؤتمر التأسیسي بموجب نصوص القانون العضوي 

  .)2(یعد مجلس الدولة صاحب الاختصاص الأصیل للفصل  في الطعن

المعدل  الإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن قانون  13 -22صدور القانون لكن ب

قرار  بإلغاءالطعن  أصبحواستحداث محاكم إداریة للاستئناف،  09 -08والمتمم للقانون 

رفض الترخیص بعقد المؤتمر التأسیسي من اختصاص المحكمة الإداریة للاستئناف 

  .مجلس الدولة أمامبالعاصمة كدرجة، وقرارها قابل للاستئناف 

 شروط رفع الدعوى  -2

  .لقبول الدعوى یجب توافر الشروط المنصوص علیها قانونا  

  

   

                                                 
 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04- 12من القانون العضوي  22المادة  -  1
 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04- 12من القانون العضوي  21المادة  -  2
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 قرار الإلغاء  -3

ض الترخیص لعقد المؤتمر التأسیسي الصادر یجب أن ترفق دعوى الإلغاء بقرار رف

 09-08من القانون رقم  819عن وزیر الداخلیة وذلك تطبیقا للفقرة الثانیة من المادة 

تحت  ریةاوالإدالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة  13ـ22المعدل والمتمم بموجب القانون 

  .)1( شكلا طائلة رفض الطعن 

من أن عدم إرفاق القرار المطعون فیه مع عریضة وفي حالة تأكد القاضي الإداري 

  .)2( افتتاح الدعوى یعود سببه إلى امتناع الإدارة یأمر القاضي الإداري بتقدیمه في أول جلسة

 المدعي  -4

لم ینص المشرع صراحة على من له الحق في الطعن ضد قرار رفض الترخیص بعقد 

  .المختصةالمؤتمر التأسیسي مكتفیا بتحدید الجهة القضائیة 

المتعلق بالأحزاب السیاسیة  04-12من القانون العضوي  21وبالرجوع لنص المادة 

  .یمكن ضمنیا تحدید أن من لهم الحق في رفع الدعوى هم الأعضاء المؤسسین

حیث أن عریضة افتتاح الدعوى یجب أن تتضمن الشروط القانونیة والشكلیة 

 . )3( والإداریة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة 

  .حیث یتم الفصل في الدعوى بقرار إما بتأیید الرفض أو بإلغائه

ففي حالة إلغاء قرار الترخیص بعقد المؤتمر التأسیسي، فعلى الإدارة الالتزام بتنفیذ 

قرار مجلس الدولة أو الجهة المختصة مصدرة القرار، وفي حالة تأیید قرار رفض الترخیص 

  .التأسیسي فیكون هذا القرار في مصلحة الإدارة وضد مصلحة الحزببعقد المؤتمر 

  الأجلقرار رفض تمدید  إلغاءدعوى  -5

 إشهارة سنة واحدة لعقد المؤتمر التأسیسي للحزب تحتسب من تاریخ المشرع مدّ  دحدّ 

تمدید آجال انعقاد المؤتمر التأسیسي لفترة واحدة مدتها ستة قرار الترخیص، كما یمكن 

                                                 
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 13ـ  22المعدل والمتمم بموجب القانون  09-08القانون رقم  -  1
 .99سمیر حفایضیة، مرجع سابق، ص  -  2
 13 - 22المعدل والمتمم بموجب القانون  09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  905، 816المادة  - 3

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
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 15خلال  وفي حالة رفض التمدید، یكون هذا القرار قابل للطعن أمام مجلس الدولةأشهر، 

 ، برفعالمتعلق بالأحزاب السیاسیة 04-12من القانون العضوي  26 یوما عملا بنص المادة

دعوى استعجالیة تكون مستوفیة للشروط القانونیة الشكلیة المنصوص علیها في قانون 

  .  ةالإجراءات المدنیة والإداری

المتضمن قانون الإجراءات  13ـ22مكرر من القانون  900فبموجب نص المادة 

المحاكم الإداریة للاستئناف  أصبحت 09ـ08المدنیة والإداریة المعدل والمتمم للقانون 

بالعاصمة هي المختصة بالنظر في الدعوى الاستعجالیة المتعلقة بالطعن في قرار رفض 

لك، لتفادي وقوع تنازع في ذك 04 -12یل القانون العضوي لكن من المفروض تعد. التمدید

  .الاختصاص بین مجلس الدولة والمحكمة الإداریة للاستئناف بالعاصمة

بأصل الحق فهي تدبیر مؤقت لعدم  المنازعة في القضاء الاستعجالي لا تمسّ  إن

فصلها في المسائل الموضوعیة التي من اختصاص قاضي الموضوع، بالتالي فان منازعة 

المحكمة  أمام أومجلس الدولة  أمامقرار رفض تمدید الأجل الصادر عن وزیر الداخلیة 

 ه المسألة هو فصل فيذالفصل في هویكون الإداریة للاستئناف تتعلق بأصل الحق، 

 .)1(وع ــالموض

 الشروط الشكلیة لرفع الدعوى  -خامسا

على الشروط الشكلیة الواجب توافرها في عریضة  إ .م .إ .من ق 816نصت المادة 

ترفع ، و من قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة 15ودلك بإحالتنا لنص المادة . افتتاح الدعوى

الدعوى بموجب عریضة افتتاح دعوى أمام الغرفة الاستعجالیة للفصل فیها بتشكیلة جماعیة 

كما یجب أن ترفع الدعوى من قبل من له صفة  .إ .و .م .إمن ق  917عملا بنص المادة 

  . ومصلحة وأهلیة

  

  

  

  

                                                 
 .134لامیة حمامدة، المرجع السابق، ص  -  1
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 الشروط الموضوعیة لرفع الدعوى -سادسا

ظرف الاستعجال من أهم الشروط الموضوعیة التي تنطوي علیها المطالبة  إن

ل وكذا القضائیة المستعجلة لحمایة الحریات، إذ بوجوده ینعقد اختصاص قاضي الاستعجا

  .)1(الإجراءات المتبعة أمامه

 .عدم المساس بأصل الحق -

 . وجوب رفع دعوى في الموضوع موازیة للدعوى الاستعجالیة -

 .لمحاميالتمثیل 

 .رفع الدعوى خلال الآجال المحددة قانونا -

  :الفرع الثاني

  منازعات متعلقة برفض الاعتماد

للشخصیة  اكتسابهیمثل اعتماد الحزب السیاسي الاعتراف القانوني له، من خلال 

المعنویة وقد أعطى المشرع الجزائري ضمانات للأحزاب السیاسیة مقابل الصلاحیات الواسعة 

الممنوحة للإدارة خلال مرحلة الاعتماد، أهم هذه الضمانات خضوع القرارات المتعلقة بمرحلة 

  .  الاعتماد لرقابة القاضي الإداري

  دعوى رفض الاعتماد  -أولا

الاعتماد من أجل إلغائه أمام الجهات القضائیة المختصة  یتم الطعن ضد قرار رفض

  .وفق الشروط القانونیة والشكلیة المطلوبة في رفع الدعاوي أمام جهات القضاء الإداري

 الاختصاص القضائي  -1

یكون قرار رفض  «: على 04-12من القانون العضوي رقم  33تنص المادة 

الاعتماد المعلل الصادر عن الوزیر المكلف بالداخلیة قابلا للطعن أمام مجلس الدولة من 

  .»...من تاریخ تبلیغه) 02(قبل الأعضاء المؤسسین خلال شهرین 

المتضمن قانون الإجراءات  13ـ22مكرر من القانون  900فبموجب نص المادة 

المحاكم الإداریة للاستئناف  أصبحت 09 -08لقانون المدنیة والإداریة المعدل والمتمم ل

لكن من المفروض  ،بالعاصمة هي المختصة بالنظر في الطعن ضد قرار رفض الاعتماد

                                                 
 .111سمیر أحفایظیة، المرجع السابق، ص  -  1
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، لتفادي وقوع تنازع في الاختصاص بین مجلس كذلك 04 -12تعدیل القانون العضوي 

  الدولة والمحكمة الإداریة للاستئناف بالعاصمة

 شروط قبول الدعوى   -2

نجد أن المشرع  ،المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04-12فبالرجوع إلى القانون العضوي     

الجزائري قد حدد صراحة أصحاب الحق في الطعن ضد قرار رفض الاعتماد النهائي، من 

خلال منحه للأعضاء المؤسسین أي هم من تتوفر فیهم الصفة والمصلحة في الطعن أمام 

 13 -22المحكمة الإداریة للاستئناف بالعاصمة، وهدا حسب القانون  أو، )1( مجلس الدولة

  .إ.م.إ.ق المتضمن

 میعاد رفع الدعوى -3

للطعن في قرار رفض الاعتماد ) 2(د المشرع للأعضاء المؤسسین أجل شهرین حدّ 

النهائي للحزب یبدأ احتساب أجل الشهرین من تاریخ تبلیغ قرار رفض الاعتماد للأعضاء 

  . )2(المؤسسین

المتضمن قانون الإجراءات  13 -12مكرر من القانون  900فبموجب نص المادة 

المحاكم الإداریة للاستئناف  أصبحت 09 -08المدنیة والإداریة المعدل والمتمم للقانون 

لكن من المفروض  ،بالعاصمة هي المختصة بالنظر في الطعن ضد قرار رفض الاعتماد

لك، لتفادي وقوع تنازع في الاختصاص بین مجلس ذك 04 -12تعدیل القانون العضوي 

  .الدولة والمحكمة الإداریة للاستئناف بالعاصمة، وكدا مواعید رفع الدعوى

المعدل والمتمم بموجب القانون  09 - 08من القانون  829فبمقتضى نص المادة 

لیغ ا، فمیعاد رفع الدعوى محدد بأربعة أشهر، یسري من تاریخ تب.م.إ.المتضمن ق 13ـ22

  .نشره أوالقرار 

  التمثیل بمحامي   -4

نص المشرع في المنازعات الإداریة بصفة عامة بوجوب التمثیل بمحامي، إلا إذا 

نص القانون بخلاف ذلك، فقد أعطى المشرع الأشخاص المعنویة المنصوص علیها في 

                                                 
 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04- 12من القانون العضوي  33المادة  -  1
 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04- 12من القانون العضوي  33المادة  -  2
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بالنسبة  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التمثیل الوجوبي بمحامي، أما 800المادة 

  .)1(لمنازعات الأحزاب السیاسیة فإن التمثیل بمحامي  وجوبي

  الإعفاء من الرسوم   -5

لقد أعفى المشرع الجزائري الأحزاب السیاسیة من دفع الرسوم في جمیع القضایا 

  )2( .04-12المتعلقة بتطبیق القانون العضوي 

  جل الفصل في الدعوىأ -ثانیا

المحكمة الإداریة  وألا توجد نصوص صریحة تنص على میعاد فصل مجلس الدولة 

الإداریة و للاستئناف في الطعن بإلغاء قرار رفض الاعتماد ضمن قانون الإجراءات المدنیة 

: نهأالمتعلق بالأحزاب السیاسیة على  04 -12من القانون العضوي  76بینما نصت المادة 

ابتداء من تاریخ  )3(یفصل مجلس الدولة في القضایا المطروحة علیه في اجل شهرین  «

المعدل  إ.م.إ.قالمتضمن  13 -22، بینما نجد ان القانون »...إیداع العریضة الافتتاحیة

قد منح الاختصاص لمحاكمة الإداریة الاستئنافیة بالعاصمة لكنه  09 -08والمتمم للقانون 

  . صل في الدعوىلم یحدد مواعید الف

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة 13ـ22من القانون  1مكرر  900المادة  -  1
 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04- 12من القانون العضوي  74المادة  -  2
 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04- 12من القانون العضوي  76المادة  -  3
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  ملخص الفصل الأول 

  

وضع المشرع الجزائري شروط عامة لعضویة الأحزاب السیاسیة، كشرط الجنسیة 

والمساواة بین المواطنین في حق تأسیس الأحزاب، والعدد والأهلیة والنزاهة، وتأكید حریة 

كالمتعلق  04-12العضوي الانتماء السیاسي، بالإضافة إلى هذه الشروط تضمن القانون 

بالأحزاب السیاسیة شروطا انتقائیة تمثلت في حظر ممارسة حق تأسیس الأحزاب على 

بعض الأشخاص، یعتبر الحضر تمییزا بین المواطنین وخرقا لمبدأ المساواة الدستوري، 

  .وتنافیا مع روح التسامح وأبعاد سیاسة المصالحة الوطنیة

اتسمت بكثرتها وطولها، وخضوعها لنظام الترخیص  أما بشأن إجراءات التأسیس فقد 

المسبق الذي یخول للإدارة سلطات تقدیریة واسعة اتجاه الأعضاء المؤسسین ومشروع الحزب 

  .السیاسي طیلة مراحل التأسیس

أما إذا رأت الإدارة أن ملف الاعتماد غیر مطابق للقانون یمكنها رفض الاعتماد 

مشرع قرار رفض الاعتماد بقید التعلیل وآجال، مع تبلیغه بموجب قرار إداري، وقد قید ال

للأعضاء المؤسسین للقیام بالإجراءات المناسبة، على غرار الطعن بالإلغاء أمام القضاء 

  .الإداري

  
  

 



 

  

:يناثلا لصفلا  

    

ازعات الأحزاب السياسية من

  بعد الاعتماد
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  :الفصل الثاني

  منازعات الأحزاب السیاسیة بعد الاعتماد

، لكن بعد تحول دور الدولة من حارسة اكان نشاط الأحزاب السیاسیة قدیما محدودً 

ورغم اتساع وظائف الأحزاب السیاسیة ، )1( إلى متدخلة ازداد معها نشاط الأحزاب السیاسیة

في وظیفتین أساسیتین، فالأولى تتمثل في عصرنا هذا، إلا أنه یمكن إجمال هذه الوظائف 

  . )2(في تكوین الإرادة العامة للمواطنین والثانیة في غرس الثقافة السیاسیة لدى المواطنین

وباتساع وظائف الأحزاب السیاسیة أصبح لازما توفیر الوسائل الضروریة للقیام بكل 

بالجمهور، فمنها الوسائل هذه الأنشطة، قد تتنوع وتتعدد وسائل اتصال الأحزاب السیاسیة 

المباشرة ومنها الوسائل غیر المباشرة، والاستخدام لهذه الوسائل لیس مطلقا، بل یخضع 

  .للقواعد القانونیة الساریة المفعول

تخضع الأحزاب السیاسیة لرقابة قانونیة لا تشمل مرحلة التأسیس فقط، بل تمتد كما 

ینتج على هذه الرقابة توقیع جزاءات  مااطها، إلى ما بعد التأسیس من خلال الرقابة على نش

والتي یمكن إجمالها في درجة التوقیف  ،على الحزب المخالف بحسب درجة الفعل المرتكب

  .والحلّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .276، ص 2000حسن البدراوي، الأحزاب السیاسیة والحریات العامة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر،  -1
 .277المرجع نفسه، ص  -2
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  :المبحث الأول

  نشاط الأحزاب السیاسیةب المتعلقة منازعاتال

المكتوبة ومنها ة وسائل، منها مع الجمهور بواسطة عدّ  تتصل الأحزاب السیاسیة

، وتعتبر من بین اغیر مباشرً  أو االمسموعة والمرئیة فیكون الاتصال بواسطتها مباشرً 

 أنه الحریات لا تمارس دون قید بل یجب ذالحریات الأساسیة التي ضمنها الدستور، لكن ه

قیامها بوظیفة الضبط  أثناءیكون لها تنظیم تشریعي وقانوني یحمیها من تعسف السلطة 

  .  )1(الإداري، ورقابة قضائیة للحفاظ على النظام العام وصیانة الحریات العامة

  :المطلب الأول

  منازعات الاجتماعات والمظاهرات العمومیة

الاجتماعات العمومیة والمظاهرات من أهم وسائل ممارسة النشاط الحزبي،  عدّ تُ 

فبواسطتهما تستطیع الأحزاب السیاسیة الوصول للرأي العام وشرح برامجها، بهدف التأثیر 

  . )2( على الرأي العام والسلطة السیاسیة، وبالتالي المساهمة في ولادة سیاسیة رشیدة للدولة

  :الفرع الأول

  اتالاجتماع

حق الحزب في   أنإن الحزب السیاسي جماعة لها مبادئها وأهدافها تجتمع حولها، 

 ویمكن مؤسسي الحزب السیاسي منالاجتماع هو الذي یعطي له الحق في الوجود، 

الاجتماع وتكوین اللجان، فهو وسیلة مهمة تستعملها الأحزاب كونها تكون في اتصال مباشر 

منبر لتعبیر المواطن عن أفكاره وانشغالاته بأسلوب حضاري بغیة  فهي ،)3(ر مع الجمهو 

  . )4(تلبیة مطالبه وفق اطر مشروعة 

  

                                                 
مجلة القانون والتنمیة،  ،»السلمي في التشریع الجزائري والتظاهرالنظام القانوني لممارسة حریة الاجتماع «نوال لصلج،  -1

 . 01ص  ،2022، 1، العدد4، المجلد جامعة طاهري محمد، بشار
والتعبیر، دار  الرأيعلى حریة  وأثرهم والإضرابالتجمهر و محمد علي عبد السلام، أیمن سید خلیل حجر، التظاهر  -2

 .  37ص  ،2017 مصر، القاهرة، النهضة العربیة،
  .300مرجع سابق، ص الحسن البدراوي،  -3
   .02سابق، ص المرجع النوال لصلج،  -4
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  وأهدافهحریة الاجتماع  مفهوم -أولا

حریة الاجتماع من الحریات الأساسیة التي تهدف لتنویر الشعوب للمشاركة في  إن

  . د الأفكار والمناهجالحیاة السیاسیة، لبناء مجتمع دیمقراطي متعدّ 

 تعریف حریة الاجتماع -1

حق الأفراد في الاجتماع  « :تعریف الاجتماع حسب فقهاء القانون الدستوري بأنه تمّ 

في مكان معین لفترة محدّدة حتى یعبروا عن آرائهم أیا كان الأسلوب في التعبیر سواء كان 

أو موقف أو لإقناع على شكل صور أو خطب أو ندوات، بقصد الدفاع عن رأي معین 

 .)1( »الآخرین به والعمل لتحقیقه

تجمع مؤقت لأشخاص متفق « :ف حق الاجتماع بأنهأما المشرع الجزائري فقد عرّ 

علیه خارج الطریق العمومي وفي مكان مغلق یسهل لعموم الناس الالتحاق به قصد تبادل 

   .)2( »الأفكار أو الدفاع عن مصالح مشتركة

 الاجتماع  أهداف -2

بمثابة العمود  عدّ یحتل الاجتماع مكانة هامة في نشاط الحزب السیاسي، حیث یُ 

بعد ف ، وعلیه)3(ه الفقري للحزب، فالحزب بحاجة للاجتماع قبل التأسیس، وأثناء نشاط

وهنا علیه أن یثبت جدارته في إقناع الرأي العام  ،التأسیس یدخل الحزب المعترك السیاسي

إثبات قدرته على مواجهة الأحزاب الأخرى للوصول إلى بمشروعه السیاسي من خلال 

 فكار وهو ما یقومالأتبادل هو هدف من الاجتماع العمومي الیكون حیث أهدافه المنشودة، 

مبادئه وأفكاره  به أعضاء الحزب السیاسي عند تنظیم تجمعات سیاسیة مؤقتة بغیة عرض

الرأي العام أو بمناسبة احتفالات  تشغللمناقشتها، كما یقوم أثناء اجتماعاته بمناقشة قضیة 

یقوم الحزب أیضا بتنظیم كما  ،بمناسبة وطنیة بالذكرى السنویة لأحد الزعماء البارزین أو

بغرض الدعایة الانتخابیة، وهو ما یمیزها عن  اجتماعات بمناسبة الانتخابات وذلك

                                                 
 .425، ص 1989بدوي ثروت، النظم السیاسیة، دار النهضة العربیة للنشر، القاهرة، مصر،  -1
المعدل  1991دیسمبر  02 هــ الموافق لــ 1412جمادى الأولى عام  25 فيالمؤرخ  19 - 91من القانون  02المادة  -2

 27 تاریخالصادرة ب، 62 الجریدة الرسمیة العددالمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومیة،  28-89والمتمم للقانون 

  .1991سنة دیسمبر  04 هــ الموافق لــ 1412جمادى الأولى عام 
دار النهضة، القاهرة،  الطبعة الأولى، لحمایة القضائیة لحریة تأسیس وأداء الأحزاب السیاسیة،رجب حسن عبد الكریم، ا -3

  .737، ص 2007مصر، 
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یة تنعقد في وقت یعقدها وذلك لكون الاجتماعات الانتخاب الاجتماعات السیاسیة التي

 الانتخابات بغرض اختیار المرشحین أو سماع أقوالهم، ومن ثم فهي ترتبط معاصر لإجراء

دون التقید  بالنشاط الانتخابي في الدولة خلافا للاجتماعات الأخرى التي یعقدها الحزب

  .)1( بغیرها إنما تكون لوجود مناسبة أوو بحدث معین أو فترة ومنیة معینة 

هذه الأهمیة، یحق لنا القول بأن الأحزاب السیاسیة لن تتمكن وبشكل  وانطلاقا من

فعال من المزایا التي یوفرها حق الاجتماع العام ما لم یكن هذا الحق مكفولا دستوریا 

  .)2(نونیا، ومحمیا من جانب جهة مستقلة وقا

  لقانوني للاجتماعات العمومیةاالتنظیم  -ثانیا

 ،س الإجراءات التي تنظم باقي الاجتماعات الأخرىتخضع الاجتماعات الحزبیة لنف

وبالتالي ما على الحزب السیاسي الذي یرغب في عقد اجتماع عمومي مهما كان موضوعه 

  .أن یتبع الخطوات والشروط التي جاء بها قانون الاجتماع العمومیة

 شروط الاجتماع  -1

  التصریح المسبق   - أ

الاجتماع تقدیم طلب التصریح بالاجتماع إلى اشترط المشرع الجزائري من أجل عقد 

الجهات المعنیة، ویكون طلب التصریح بعقد الاجتماع قبل ثلاثة أیام على الأقل من التاریخ 

  .)3( المحدد لعقد الاجتماع

المعدل والمتمم المتعلق بالاجتماعات  19 -91من القانون  05وبناء على المادة 

تنظیم اجتماع معین حتى وان كان  یلتزم أعضاء الحزب الراغبین في والمظاهرات العمومیة،

تمكینها من أخذ الاحتیاطات اللازمة للحفاظ على  انتخابیا بإعلان الإدارة مسبقا، وذلك بقصد

ممارسته لهذه  على إعلان الحزب الوالي بتنظیم اجتماع معین قیدٌ  وعلیه یعدّ  ، النظام العام

تصریح موقع من قبل أعضاء  حیث یكفي إیداع ،أة من الترخیصإلا أنها أخف وط ،الحریة

                                                 
، مجلة العلوم »ممارسة حریة الاجتماعات الحزبیة في دول المغرب العربي الجزائر وتونس نموذجا« سهام میهوب،  -  1

 .158، ص  2017، 13، العدد، 10الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، المجلد 
 .211 ص سابق ،المرجع الیة، ظحفایأ سمیر -2
  .المظاهرات العمومیةو المتعلق بالاجتماعات  28-89لمتمم للقانون واالمعدل  19-91من القانون  05المادة  -3
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ومستوفي للبیانات المحددة قانونا لدى الإدارة  حریة التجمع خلال الآجال الحزب لممارسة

  .)1( ممثلة في الوالي

المتعلق  المتممو المعدل  28 -89من القانون رقم  04هذا وقد حددت المادة 

  :البیانات التي یجب أن یتضمنها التصریح المذكور وهي بالاجتماعات والمظاهرات العمومیة

 الهدف من الاجتماع.  

 المكان المقرر لعقد الاجتماع.  

 الیوم والساعة التي یعقد فیها الاجتماع و المدة التي یستغرقها.  

 عدد الأشخاص المقرر حضورهم.  

 الهیئة المعنیة بالاجتماع عند الاقتضاء.  

یتمتعون و أشخاص موطنهم الولایة ) 3(كما یجب أن یوقع التصریح من قبل ثلاثة 

سلم فور إیداع التصریح بعقد الاجتماع وصل یبین فیه أسماء یُ و بحقوقهم المدنیة والوطنیة، 

مكانه و تاریخ تسلیم الوصل و كذا رقم بطاقة التعریف الوطنیة، و عناوینهم و ألقابهم و المنظمین 

الساعة و تاریخه و عدد الأشخاص المنتظر حضورهم ومكانه و من الاجتماع الهدف و من جهة، 

حیث وردت بصیغة  ارة هنا إلى إجباریة تسلیم الوصل،تجدر الإشو مدته، و التي یعقد فیها 

  . )2( الأمر الممنوحة للسلطة الإداریة المخطرة

حضورهم ویجب التنویه إلى أن المشرع الجزائري ألزم تحدید عدد الأشخاص المقرر 

في الاجتماع، مما یوضح أن المشرع لم یفرّق بین الاجتماع الخاص والاجتماع العمومي، 

مما یوحي بأن الأمر یتعلق باستدعاءات توجه إلى الأشخاص وهذا ما نجده سوى في 

بالطابع العمومي للاجتماع وحوله إلى  قد أخلّ وبذلك یكون المشرع ، الاجتماع الخاص

كما  ،)3( عمومیته وهو ما ینعكس سلبا على ممارسة هذه الحریة خاص بالرغم من اجتماع

سنة من دخول مكان  16یمكن للمنظمین أن یمنعوا الأشخاص الذین تقل أعمارهم عن 

  .)4( الاجتماع

                                                 
 .161سهام میهوب، المرجع السابق، ص  -  1
 . 288حمامدة لامیة، المرجع السابق، ص  -2
مجلة ، »-تطبیقات القانون الجزائري–الاجتماعات العمومیة في إطار نظام مفتوح وقوانین مشددة «أحسن رابحي،  - 3

 .14، ص 2015، 03، العدد 02صوت القانون، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، المجلد 
 .المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومیة 28-89المعدل والمتمم للقانون  19-91من القانون  07المادة : أنظر -  4
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  زمان ومكان الاجتماع  -  ب

ة الاجتماع بدقة حتى تتمكن أوجب المشرع الجزائري على طالب الاجتماع، تحدید مدّ 

صت نحیث ، من أجل الاحتیاطات اللازمة للحفاظ على السكینة العامةالسلطات المعنیة 

كل اجتماع عمومي یكون  «:المتمم علىو المعدل  28- 89ن رقم من القانو  04المادة 

   .)1( »...مدته و الساعة الذین ینعقد فیهما و الیوم ... مسبوقا بتصریح یبین 

أي  ؛المكان المخصص لهماع العمومي في فرض المشرع الجزائري إقامة الاجتحیث 

لأن ممارسة هذه  المكان المحدد بموجب التصریح، على أن یكون خارج الطریق العمومي

الحریة في الطریق العمومي یؤدي إلى عرقلة حركة المرور، ومن ثم المساس بحریة دستوریة 

 لا یكونو في مكان مغلق  ، كما لا یجوز أن تعقد الاجتماعات )2(أخرى هي حریة التنقل 

كما یمنع في الاجتماعات العمومیة  ،مكان للعبادة، أو في مبنى عمومي غیر مخصص لذلك

كل ما من شأنه مناهضة الثوابت الوطنیة أو المساس برموز ثورة أول نوفمبر أو النظام العام 

، إذن فالمشرع الجزائري نظم حریة الاجتماع العمومي بملة من الحدود )3(أو الآداب العامة 

نظمي الاجتماع لیست لدیهم حریة مطلقة بل قیدهم القانون بعقد فمُ  مّ ثمن و  القانونیة،

  .)4( الاجتماع في مكان مغلق

  الرقابة القضائیة على منع الاجتماع  -ثالثا

المتعلق بالاجتماعات العمومیة  28 -89من القانون رقم  05طبقا لنص المادة 

المعدل والمتمم، یتم التصریح بالاجتماع ثلاثة أیام كاملة قبل تاریخ انعقاده لدى الوالي إذا 

تعلق الأمر باجتماع یُعقد على مستوى البلدیات مقرّ الولایة أو على مستوى بلدیات ولایة 

حیث كانت  ،)5(، أو لدى الوالي أو من یفوّضه بالنسبة لباقي البلدیات الجزائر العاصمة

المتعلق بالاجتماعات العمومیة الملغى كانت تقضي  06- 77من الأمر رقم  02المادة 

بضرورة التصریح بالاجتماع إما إلى الوالي إذا كان الاجتماع سینظم في مقر الولایات أو 

                                                 
 .المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومیة 28- 89المعدل والمتمم للقانون  19- 91من القانون  04المادة : أنظر 1
 .2020من التعدیل الدستوري لسنة  49المادة : أنظر -  2
 .المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومیة 28-89المعدل والمتمم للقانون  19-91من القانون  09المادة : أنظر -  3
كلیة الحقوق  ،في القانون العام مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوممحمد هاملي، إرساء دولة القانون في الجزائر، رسالة  -4

 .309، ص 2012 -2011أبو بكر بلقاید، تلمسان، والعلوم السیاسیة، جامعة 
 .المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومیة 28-89المعدل والمتمم للقانون  19-91من القانون  05المادة : أنظر -  5
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الدائرة أو لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي إذا كان  رئیس الدائرة إذا كان سینظم في مقر

للوالي أو من  19 - 91، وبالتالي فلقد منح تعدیل )1( الاجتماع سینظم في البلدیات الأخرى

یفوضه سلطة منع الاجتماع إذا تبین له أنه یشكل خطر حقیقي على الأمن العمومي أو أن 

  .)2(القصد الحقیقي منه یشكل خطرا على النظام العام 

من  ساعة  24 یمكن للسلطة العمومیة المختصة أن تطلب من المنظمین خلالكما 

مكانا آخر تتوفر فیه الضمانات  یح، تغییر مكان الاجتماع مقترحة علیهمإیداع التصر 

كما یمكن له  ،)3( النظافة والأمن والسكینة العامة والظروف الملائمة لحسن سیره من حیث

الاجتماع یشكل خطرا على النظام  إصدار قرار المنع بعد تسلیمه الوصل إذا تبین له أن

الاجتماع مادام غیر مقید بأجل معین، وعلى هذا  أثناء عقد العام، ویمكن إصدار هذا القرار

ضبط سلطات الوالي بما لا یدع مجال للغموض والتأویل وتقییده  الأساس كان على المشرع

، بالإضافة إلى أن المشرع منح للوالي السلطة التقدیریة في )4( لممارسة هذه السلطة بأجل

ومن ثم   ،)5(نیة والواقعیة التي دفعته لذلك رفض التصریح دون وجوب ذكر الأسباب القانو 

حریة الاجتماع بصفة عامة  سلطة المنع الممنوحة للوالي أخطر سلطة یمارسها على تعدّ 

منع الاجتماع لم  إن المشرع وبخصوص حالاتف وعلیه ،والاجتماع الحزبي بصفة خاصة

بالتأكید على  اكتفى فقطالإجراءات القانونیة الواجبة للطعن في قرار المنع، بل  یوضح

الفراغ  ولسدّ ، واضحا لحریة الاجتماع ضرورة إشعار المنظمین بهذا المنع، وهذا یعد تراجعا

یتم اللجوء لتطبیق نصوص قانون الإجراءات المدنیة  ،الوارد في قانون الاجتماعات العمومیة

یمكن الطعن فیه الإداریة لكون قرار رفض الترخیص بعقد الاجتماع العمومي قرار إداري و 

من قانون الإجراءات  803و  801المادتین  علیها بموجب نصوصملا بإتباع الإجراءات

                                                 
فبرایر  19 الموافق لــ 1397أول ربیع الأول عام  المؤرخ فيالمؤرخ في  06 -77الأمر رقم من  02المادة : أنظر -  1

 الموافق لــ 1397ربیع الأول عام  05 ، الصادرة بتاریخ16المتعلق بالاجتماعات العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد  1977

  .1977فبرایر  23
المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات  28- 89المعدل والمتمم للقانون  19- 91من القانون مكرر  06المادة : أنظر -  2

 .العمومیة
 .المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومیة 28-89المعدل والمتمم للقانون  19-91من القانون  06المادة : أنظر -  3
 .165سهام میهوب، المرجع السابق، ص  -  4
 .292لامیة حمامدة، المرجع السابق، ص  -  5
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وبناءا علیه یكون من حق المنظمین ، )1( أمام المحكمة الإداریة المختصةالمدنیة والإداریة 

المحكمة  أمامرفع دعوى الإلغاء  من خلال، الطعن بالإلغاء ضد قرارات رفض الترخیص

الشخصي بنسخة من قرار  تبلیغالأشهر من تاریخ ) 04(الإداریة المختصة في أجل أربعة 

  .)2( إ.م.إ.ق 829حسب نص المادة  الوالي برفض منح الترخیص

  كما یمكن تركیز رقابة إداریة لاحقة یمكن من خلالها للوالي أو بطلب من المنظمین

حیث یتمتع هذا الأخیر بسلطات تقدیریة  ،)3(تعیین موظف ینوب عنه حضور الاجتماع

  .واسعة في أداء مهامه تصل إلى حدّ فض الاجتماع العمومي

  :الفرع الثاني

  المظاهرات

ا فهي تحتل أهمیة ذل إن حریة التظاهرالمظاهرات العمومیة أحد أوجه التعبیر  عدّ تُ 

حریة مكملة لحریة فهي بذلك ، العام الرأيكبرى بالنسبة للأحزاب السیاسیة التي تؤثر في 

الاجتماع العمومي، حیث تعد كلاهما وسیلة من وسائل التعبیر، إلا أنها لها طبیعتها 

  .الخاصة

  تعریف المظاهرات -أولا

 -مجتمع مدني، أحزاب سیاسیة–قیام مجموعة من الأفراد  «: یعرّف التظاهر بأنه

السیاسیة والاجتماعیة، بالتعبیر عن آرائهم والدفاع عن حقوقهم في المجالات المختلفة 

وبوسائل مختلفة ذات طابع سلمي مثل الإشارات ورفع الأصوات والصیاح وتردید العبارات 

التي تعبر عن مطالبهم في أماكن متعددة ذات طابع عمومي وفي فترة زمنیة محددة، 

  .)4( »ویعبرون عن آرائهم ووجهات نظرهم خلال هذا التجمع

المسیرات على الرغم من و یز بین المظاهرات جانب من الفقه یم كما أن هناك

فالمظاهرة هي ، الارتباط الوثیق بینهما على أساس أن المظاهرة تسبق المسیرة في الزمن

د، بینما تمتاز المسیرة بالحركة فهي تعتمد على تجمع ثابت لحدوثه في مكان أو اتجاه محدّ 

                                                 
 . 293ص لامیة حمامدة، المرجع السابق،  -  1
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل والمتمم 09 -08من القانون رقم  829المادة  -  2
 .بالاجتماعات والمظاهراتالمتعلق  28-89المعدل والمتمم للقانون  19-91من القانون  11أنظر المادة  -  3
، مجلة القانون والعلوم السیاسیة، »حریة التظاهر السلمي بین التنظیم الدولي والتشریعات الداخلیة« حمزة وهاب،  - 4

 .47ـ ص 2022، 01، العدد 08المركز الجامعي النعامة، المجلد 
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فضلا على أن المسیرة  معیناتجاه  إلىع من الأفراد في شكل صفوف متراصة انتقال جم

  .)1( أكثر تنظیما من المظاهرة

 -89من القانون  15المشرع الجزائري المظاهرات العمومیة ضمن المادة ف عرّ ولقد 

المواكب والاستعراضات أو تجمعات «: بأنهاالمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومیة  29

على الطریق العمومي، ویجب أن بصورة عامة جمیع التظاهرات التي تجري و الأشخاص 

  .)2( »یصرح بها

مظاهر حریة و الملاحظ على تعریف المشرع للمظاهرة أنه جاء لتعداد لأوجه و 

من خلال  19-91قد استدرك الأمر في القانون رقم و التظاهر دون تمیز بین هذه الحالات، 

كل «:على أن التي جاء نصها و  ،منه 19استبعاد التجمهر ووصف المظاهرات بنص المادة 

  .)3( »تجمهرا مظاهرة تجري بدون ترخیص أو بعد منعها تعتبر

كل شارع أو طریق أو جادة أو نهج أو ساحة أو سبیل  «: یقصد بالطریق العموميو  

  .)4( »للاستعمال العموميمن سبل المواصلات المختصة 

  المظاهرات أهداف-1

إنما و  ،لا تبادل أفكارو ا على عكس الاجتماع السیاسي لا تقتضي المظاهرة نقاشً 

تهدف للتعبیر عن رفض لرأي أو لموقف أو قرار سیاسي، أو تعبیر عن رضا أو قبول لذلك 

الهتاف أو الإنشاد أو و الشعارات و الرأي أو الموقف من خلال الوسائل المتنوعة كاللافتات 

قبعات و أو بارتداء المتظاهرین لألبسة  ،اتمالمجسو الشارات و التصفیق ورفع الأعلام 

یلجأ الحزب للمظاهرة عادة إذا كان موضوعها ذا و  ،)5( أفكار معینةو قمصان تحمل إشارات و 

بعد وطني أو دولي، إذ بالمظاهرة یقوم الحزب بتجدید موقفه من القضیة التي شغلت الرأي 

  .الدوليو العام 

                                                 
سلطة و القانونیة  الضماناتبین  الجزائرالقانوني لممارسة حریة التظاهر في  الإطارحكیمة ناجي، «سعاد عمیر،  -1

ص   2022، 01، العدد 13، المجلد لخضر حمة، الواديجامعة  ،، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة»الضبط الإداري

622. 
 تماعات والمظاهراتالمتعلق بالاج 28-89المعدل والمتمم للقانون  19-91من القانون  11أنظر المادة  -  2
 . 175مرجع سابق، ص الحسن عبد الرزاق،  -3
  .المظاهرات العمومیةو المتعلق بالاجتماعات المعدل والمتمم، ، 28- 89من القانون رقم  2فقرة  16المادة  -4
  .36سابق، ص المرجع الخلیل حجر،  منأیمحمد علي عبد السلام،  -5



منازعات الأحزاب السیاسیة بعد الاعتماد                                                                 :الفصل الثاني
 

55 
 

  شروط التنظیم -ثانیا

أخضع المشرع الجزائري خلافا لما هو علیه الحال بالنسبة للاجتماعات العمومیة 

من جهة، ومن جهة أخرى لا تُجرى  العمومیة لإجراء الترخیص المسبق المظاهرات

المظاهرات السیاسیة أو المطلبیة على الطریق العمومي إلا في النهار، أما باقي المظاهرات 

  .فیمكن أن تمتدّ إلى التاسعة لیلا

 طلب الترخیص  -1

فقرة  52التنصیص علیه دستوریا طبقا للمادة  السلمي للأفراد هو إن أساس التظاهر

، حیث اشترط المشرع الجزائري لتنظیم التظاهر السلمي أن یتم التقدم بتصریح للجهة )1( 02

وهذا الإعلام ینتج إعطاء الترخیص  ظاهرةتالإداریة المختصة من أجل إخطارها بتنظیم ال

كل مظاهرة تجري بدون ترخیص أو ، كما أكد المشرّع على أنه )2(للقیام بالتظاهر السلمي 

   .)3(بعد منعها تعتبر تجمهرا 

ل المشرع الجزائري التظاهر السلمي من نظام التصریح بموجب القانون رقم حوّ لقد 

المسبق بموجب القانون  التصریح، إلى المظاهرات العمومیةو المتعلق بالاجتماعات  28 -89

تخضع «: من هذا الأخیر على 15من المادة  02حیث نصت الفقرة ، )4( 91-19

أیام على الأقل من تاریخ  08، الذي یكون قبل »المظاهرات العمومیة إلى ترخیص مسبق

بالتالي لا یمكن إجراء المظاهرة إلا بعد الحصول على ترخیص مسبق من و  ،إجراء المظاهرة

  :یتضمن الترخیصو ، قبل الوالي

 صفة المنظمین.  

 أسماء المنظمین الرئیسین ألقابهم عناوینهم.  

 یوقع الطلب ثلاثة منهم یتمتعون بحقوقهم المدنیة السیاسیة.  

 الهدف من المظاهرة.  

  الأماكن القادمین منهاو عدد الأشخاص المتوقع حضورهم.  

                                                 
حریة الاجتماع وحریة التظاهر السلمي مضمونتان، ... « : على 2020من التعدیل الدستوري  52تنص المادة  -  1

 .» یحدد القانون شروط وكیفیات ممارستها. وتمارسان بمجرد التصریح بهما
 .48حمزة وهاب، المرجع السابق، ص  -  2
 .المظاهرات العمومیة المعدل والمتممو یتعلق بالاجتماعات  28-89من القانون  19المادة : أنظر -  3
 .المتممو المظاهرات العمومیة المعدل و یتعلق بالاجتماعات  28-89من القانون  17ة الماد -4
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  مقرهاو اسم الجمعیة أو الجمعیات المعنیة.  

 المسلك الذي تسلكه المظاهرة.  

  المسخرةالوسائل المادیة.  

  الوسائل المقررة لضمان سیرها مند انطلاقها إلى غایة تفرقة المتظاهرین."  

، والواقع فبالنسبة لشرط عدد الأشخاص، فما هدف المشرع من هذا الشرط التعجیزي

أن تحقیق هذا الشرط صعب التحقق، لأن المظاهرة العمومیة عكس الاجتماعات العمومیة 

مكان مفتوح، زد على ذلك عدد المشاركین مرتبط بالهدف تجرى في الطریق العمومي وهو 

فالمظاهرة التي تطالب بأمر سیاسي قد یكون عدد الأفراد فیها  من المظاهرة وبموضوعها،

وبالتالي فمن الصعب جدا أكثر من التي تطالب بأمر اقتصادي، أو اجتماعي أو العكس 

منها، وعلیه كان على المشرع عدم  معرفة عدد الأشخاص المشاركین أو بالأماكن التي یأتون

  .)1(إدراج هذا الشرط لعدم منطقیته 

 مكان المظاهرة و زمن  -2

حیث كان المشرع الجزائري في ظل ، مكانیةو قید المشرع المظاهرة بقیود زمنیة 

قبل تعدیله، یفرض تقدیم التصریح بالمظاهرة العمومیة قبل التاریخ  28-89القانون رقم 

 من 17المادة  ة بموجبإلا أن المشرع رفع المدّ ، )2(أیام على الأقلالمحدد لها بخمسة 

والغایة ، لتصبح ثمانیة أیام كاملة على الأقل قبل التاریخ المحدد للمظاهرة 19-91القانون 

من هذه المواعید أنها لا تحدّد بصفة عفویة وإنما یتوخى من ورائها ترك المدة الكافیة للإدارة 

للتحقیق بشأن الحریة والبحث في إمكانیة منعها؛ حیث كلما زادت واتسعت المدة بین تاریخ 

تها التصریح بالمظاهرة العمومیة وتاریخ موعدها كلما منح ذلك للإدارة فرصة لإعمال سلط

  .)3(التقدیریة التي تصل إلى حدّ منع المظاهرة 

  

  

                                                 
 .316محمد هاملي، المرجع السابق، ص  -  1
 .المظاهراتو المتعلق بالاجتماعات  28- 89القانون رقم  من 17/1المادة : أنظر -2
 .634سعاد عمیر، حكیمة ناجي، المرجع السابق، ص  -  3
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، وهو المكان المخصص )1(كما أن المظاهرات العمومیة محلّها الطریق العمومي 

للمواصلات ومرور الجمهور سواء داخل المدن أو في القرى، كما یشمل أیضا الجهة 

  .)2(المخصصة لسیر الراجلین ولیس فقط الأرض المفتوحة لسیر السیارات 

 15إن لم یشترط المشرع صراحة ذلك، إلا أن المادة و أما بالنسبة لتوقیت المظاهرة، 

نصت على ضرورة قیامها نهارا، و بالتالي استبعاد المظاهرات ذات  28-89من القانون 

   .)3( الصیغة السیاسیة أو المطلبیة التي یمكن تمدیدها إلى غایة التاسعة لیلا

  على المظاهرةالرقابة القضائیة  -ثالثا

إلى نظام  28-89انتقل التصریح للقیام بالتظاهر السلمي بموجب القانون رقم حیث 

بقیت نفس الضمانات الممنوحة لطالبي كما ، 19- 91الترخیص المسبق بموجب القانون رقم 

والغایة من فرض التصریح المسبق تكمن في ضرورة إتاحة الفرصة ، التظاهر السلمي

لسلطات الضبط الإداري للتدخل مقدمًا في ممارسة الحقوق والحریات التي ترتبط ممارستها 

بالنظام العام مباشرة، ومنها تنظیم المظاهرة او تسییرها، ولوقایة كذلك المجتمع من الأخطار 

الإجراءات الملائمة لتلافي عرقلة سیر المرافق العامة  التي قد تنجم عنها عن طریق اتخاذ

   .)4(وانتظامها 

إن الجهة المختصة بتلقي طلب الترخیص بتنظیم مظاهرة هو الوالي على وجه 

المتعلق بالاجتماعات  28-89من القانون رقم  17التخصیص، حیث تنص المادة 

بالقبول أو بالرفض  یجب على الوالي إبداء قراره...  «: على المظاهرات المعدل والمتممو 

       ،»...أیام على الأقل قبل التاریخ المقرّر لإجراء المظاهرة ) 05(كتابیا خلال خمس 

فإذا وافق على الطلب أمكن للمتظاهرین تنظیم المظاهرة مع مراعاة القیود التي یفرضها 

، مما قد یرتب آثارا ضلكن قد یسكت الوالي ولا یُبدي رأیه لا بالقبول ولا بالرف ،)5( القانون

وخیمة على حریة التظاهر، فإذا ما اعتبره المنظمون رفضا فهذا یؤدي إلى حرمانهم من 

                                                 
 .المظاهرات المعدل والمتممو المتعلق بالاجتماعات  28-89من القانون رقم  16/2المادة : أنظر -  1
 .632سعاد عمیر، حكیمة ناجي، المرجع السابق، ص  -  2
 . المظاهرات المعدل والمتممو المتعلق بالاجتماعات  28- 89من القانون رقم  15الفقرة الثالثة من المادة  -3
، مجلة حقوق »حق الإنسان في التظاهر السلمي بین الإباحة والتجریم في ظل الحكامة الراشدة«براء منذر كمال،  - 4

 .106، ص 2016، 01، العدد 01تغانم، المجلد الإنسان والحریات العامة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مس
 .المظاهرات المعدل والمتممو المتعلق بالاجتماعات  28-89من القانون رقم مكرر  19المادة : أنظر -  5
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حقهم في التظاهر، أما إذا اعتبروه موافقة فهذا سیدفعهم للتظاهر دون رخصة مسبقة فیجدون 

  .)1(یا بتهمة التجمهر انفسهم متابعون جزائ

أن المشرع لم ینص صراحة إلى إمكانیة الطعن في قرار رفض الترخیص بإجراء  كما

مظاهرة سلمیة عمومیة من أجل إلغائه، إلا أن ذلك ممكن طبقا للقواعد العامة، بما إن قرار 

، وطبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة خصوصا )2( الوالي قرار إداري یترتب أثارا قانونیة

منه، یمكن رفع الدعوى إلغاء ضد قرار الوالي برفض الترخیص بإجراء مظاهرة  801المادة 

  .أشهر من تاریخ تبلیغ قرار الرفض 04ذلك في أجل و عمومیة 

هم وتجدر الإشارة إلى أن الوالي له سلطة منع المظاهرة إذا تراءى له وجود خطر دا

یهدد النظام العام والأمن بعد منح المنظمین الترخیص المسبق لذلك، وتشكل سلطة أمر 

، وهذا الإجراء هو المتظاهرین بتغییر مسلك المظاهرة من أهم ما قد یهدد هذه الحریة

احتیاطي تلجأ له السلطة الإداریة بكامل سلطتها التقدیریة دون قید أو شرط، وفي هذا الشأن 

 المتعلق بالاجتماعات و المظاهرات المعدل والمتمم 28-89القانون رقم  18نصت المادة 

یمكن للوالي أن یطلب من المنظمین تغییر المسلك مع اقتراح مسلك آخر یسمح «: على

لى هذا الأسلوب من أجل إحباط المظاهرة وهو إ، وقد تلجأ الإدارة »بالسیر العادي للمظاهرة

  .)3(ما حدث فعلا في بعض الأحیان فیما یعرف بالحراك الشعبي 

وبالنظر إلى النصوص المنظمة لحریة التظاهر السلمي نجد فیها العدید من الأسباب 

قة على حد سواء، التي یمكن أن یستند علیها الوالي لرفض المظاهرة بصفة سابقة أو لاح

كتقیید ممارسة حق التظاهر السلمي بإعلان حالة الطوارئ الصحیة بسبب جائحة كورونا، 

وهي حالة استثنائیة تقوم على فكرة الخطر المحدق بهیئة أو بنیة الدولة یهدد المؤسسات 

م العام الدستوریة للدولة وأمن سلامة البلاد، ویهدف هذا النظام الاستثنائي إلى استتباب النظا

، وعلى هذا الأساس تمّ تقیید حریة )4(والسكینة والصحة العامة وحمایة الأرواح والممتلكات 

                                                 
 .297لامیة حمامدة، المرجع السابق، ص  -  1
 . 297لامیة حمامدة، المرجع السابق، ص : ، أنظر318محمد هاملي، المرجع سابق، ص : أنظر -2
 .636سعاد عمیر، حكیمة ناجي، المرجع السابق، ص  -  3
، »ممارسة حق التظاهر السلمي في الحالات العادیة وفي ظل جائحة كورونا«حكیمة دموش، : أنظر في هذا الصدد - 4

، العدد 16المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، المجلد 

 .95، ص 2021، )خاص( 01



منازعات الأحزاب السیاسیة بعد الاعتماد                                                                 :الفصل الثاني
 

59 
 

، باتخاذ مجموعة من التدابیر )1(التظاهر السلمي لحمایة الحق في الصحة المكفول دستوریا 

من خلال إصدار العدید من المراسیم التنفیذیة التي تدخل في إطار المحافظة على الصحة 

المتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار فیروس كورونا  70 -20العمومیة كالمرسوم التنفیذي رقم 

م المتعلقة بتدابیر المتضمن تمدید الأحكا 86 -20، والمرسوم التنفیذي رقم )2( 19كوفید 

  .)3(الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا ومكافحته 

  :المطلب الثاني

  منازعات الصحف والإذاعة والتلفزیون

إذا كان للاجتماعات والمظاهرات أهمیة كبرى للأحزاب السیاسیة كما أسلفنا ذكرها، 

إن لم تزد في مجال البصریة ما لا یقل عن ذلك من أهمیة و السمعیة  الإعلامفإن لوسائل 

  .مرئیةو تنقسم الوسائل إلى وسائل مقروءة ووسائل مسموعة ، و تكوین الرأي العام للجماهیر

  :الفرع الأول

  الصحف

حیث تعدّ نشاطها، و للصحافة الحزبیة أهمیة قصوى لاستمراریة الأحزاب السیاسیة 

هذه الأخیرة من أهم الوسائل في تشكیل الرأي العام وتوجیهه، لذلك فإن حریة إصدار 

الصحف یشكل ضمانة هامة للحفاظ على الحقوق السیاسیة ومنها حریة النشاط الحزبي 

غیر أن حریة الأحزاب في استخدام هذه الوسیلة لیست مطلقة بل وغیرها من الحقوق، 

  .تخضع للتنظیم

لأول مرة صراحة على كفالة حریة إصدار  2016لقد أشار التعدیل الدستوري لسنة 

مضمونة ولا ... حریة الصحافة المكتوبة  «: منه والتي تنص 50الصحف في نص المادة 

                                                 
 .2020من التعدیل الدستوري  63- 62المادتین : أنظر -  1
تدابیر  یحدد، 2020مارس  24 الموافق لـ 1441رجب عام  29في  المؤرخ في 70 -20المرسوم التنفیذي رقم  -  2

رجب  29 ، الصادرة بتاریخ16، الجریدة الرسمیة العدد ومكافحته 19وقایة من انتشار وباء فیروس كورونا كوفید تكمیلیة لل

 .2020مارس  24 لــ قالمواف 1441عام 
، یتضمن تمدید 2020أفریل  02الموافق لــ  1441شعبان عام  08المؤرخ في  86 - 20المرسوم التنفیذي رقم  -  3

 08 ، الصادرة بتاریخ19انتشار وباء فیروس كورونا ومكافحته، الجریدة الرسمیة العدد الأحكام المتعلقة بتدابیر الوقایة من 

 .2020أفریل  02 الموافق لــ 1441ان عام شعب
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، ونلاحظ على هذه المادة أنها جاءت )1( »...تقید بأي شكل من أشكال الرقابة القبلیة 

من  54من المادة  فراد والأحزاب، كما نصت الفقرة الأولىبصیغة العموم لم تمیز بین الأ

حریة الصحافة المكتوبة والسمعیة البصریة  «: على أن 2020التعدیل الدستوري لسنة 

  .)2( »والالكترونیة مضمونة

  نص المشرع الجزائري على حق الأحزاب السیاسیة في إصدار نشریات إعلامیة كما 

 علىالمتعلق بالأحزاب  04- 12من القانون العضوي رقم  47المادة  أشارتومجلات، حیث 

یمكن الحزب السیاسي في إطار احترام هذا القانون العضوي والتشریع المعمول به،  «: أنه

من قانون الإعلام الملغى  14، بالإضافة إلى المادة )3( »إصدار نشریات إعلامیة ومجلات

ة حر بشرط تصریح مسبق لتسجیله ورقابة صحته على أن إصدار نشریة دوری )4( 07 -90

فقد نص على حق الأحزاب  المتعلق بالإعلام 05 -12القانون العضوي رقم وبصدور ، ...

تضمن أنشطة  «: منه والتي تنص على 04في إنشاء نشریات دوریة وذلك بموجب المادة 

وسائل الإعلام التي تملكها أو تنشئها أحزاب ... الإعلام على وجه الخصوص عن طریق 

  .)5( »...سیاسیة أو جمعیات معتمدة 

یمكن من خلالها  إذكما نجم عن التطور التكنولوجي میلاد الصحافة الإلكترونیة، 

الصحافة الحزبیة  یث أنّ ، حممارسة الأحزاب السیاسیة لنشاطاتهم بكل سهولة وبأقل تكالیف

الالكترونیة هي كل خدمة اتصال مكتوب عبر الانترنت یتم نشره بصفة مهنیة من قبل 

ون لها نظیر ــــیك أنلك دون ذو  ،نهــــفئة م إلى أوور ــــالجمه إلىالحزب السیاسي ویوجه 

  . )6( يـــورق

                                                 
 .2016من التعدیل الدستوري لسنة  50المادة : أنظر -  1
 .2020من التعدیل الدستوري لسنة  54/1المادة  -  2
 المتعلق بالأحزاب 04-12من القانون العضوي رقم  47المادة  -  3
، یتعلق بالإعلام، 1990أفریل سنة  03الموافق لــ  1410رمضان عام  08الملغى مؤرخ في  07 -90قانون رقم   - 4

 .459، ص 1990أفریل سنة  04هــ الموافق لــ  1410رمضان عام  09، الصادرة بتاریخ 14الجریدة الرسمیة العدد 
ینایر سنة  12الموافق لــ  1433صفر عام  18المؤرخ في  05 - 12من القانون العضوي رقم  04المادة : أنظر -  5

ینایر سنة  15هــ الموافق لــ  1433صفر عام  21، الصادرة بتاریخ 02علق بالإعلام، الجریدة الرسمیة العدد ، یت2012

 .21، ص 2012
س للدراسات القانونیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، المجلد ا، مجلة النبر »الصحف الحزبیة الالكترونیة« سهام میهوب، -6

 .27، ص2016، 01، العدد 01
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  أهداف الصحف  -أولا

مكسبا من مكاسب الدیمقراطیة ذلك لأنه  07 -90یعتبر إصدار قانون الإعلام رقم 

أقر لأول مرة في تاریخ الإعلام الجزائري التعددیة الإعلامیة وهو ما سمح بصدور الصحف 

وهو ما سمح بتشكیل فضاء للنقاش السیاسي بین جمیع الأطراف تؤدي  الخاصة والحزبیة،

التعدیل لقد نص و  ،)1(ة من خلاله الصحافة دورا بارزا في إعلام المواطنین بكل حری

 كما أحیلت، )2( منه 54من خلال نص المادة  على هذه الحریة 2020ي لسنة الدستور 

المتضمن قانون  05 -12، ونقد هنا القانون العضوي مسألة تنظیمها للقوانین المنظمة لها

والمصادقة على قانون الإعلام وفقا لما جاء به التعدیل  الإعلام الحالي ریثما یتمّ تعدیل

  .2020دستوري ال

، فهي اللسان )3( الصحافة الحزبیة أهم الوسائل الإعلامیة للنشاط الحزبي عدّ تُ و 

الوسیلة الفعالة في اتصال و المبعوث الدائم و المتحدث الرسمي باسم الحزب السیاسي و الناطق 

فعن طریق ما یعالجه من موضوعات یطرحها على الرأي العام من خلال ، الفرد بالحزب

برامجه لحل المشاكل العامة، كما أنها و مبادئه و یأتي للمواطن التعرف على أفكاره  صحیفة

درایة على و أداة تثقیفیة للمواطنین یهدف تكوین رأي عام مستنیر ملم بمشاكل مجتمعه 

   .)4( حلها بوسائل

بالإضافة إلى دور الصحافة الحزبیة في زیادة شعبیة الحزب، تلعب الصحافة الحزبیة 

دورا هاما في تكریس الدیمقراطیة، فإذا كانت الصحافة الحرة ضرورة لكل مجتمع، فإن كذلك 

  .)5( أشد حاجة إلى المجتمع الدیمقراطي إلى الصحافة

  

  

                                                 
، مجلة »-للدراسة كنموذجالصحافة الخاصة - 1999البیئة القانونیة لحریة الصحافة في الجزائر بعد « ،بلحاجي وهیبة -1

 .489 -488 ص ص، 2013، 09، العدد 08المجلد  المفكر، جامعة محمد خیضر، بسكرة،
 المكتوبة والسمعیةحریة الصحافة « :نصت على 2020الفقرة الأولى من تعدیل الدستور الجزائري لسنة  54المادة  -2

 .»الالكترونیة مضمونةو البصریة و 
 .  320سابق، ص المرجع الحسن البدراوي،  -3
  .321، ص نفسهمرجع ال -4
  .850 ص ،سابقالمرجع الرجب حسین عبد الكریم،  -5
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  الصحف الحزبیة  إصدارقیود  -ثانیا

لأول مرة بشكل صریح إلى كفالة حریة إصدار الصحف في و  2016نص الدستور 

كذلك هذه الحریة من خلال نص  2020 ي لسنةدستور التعدیل المنه، كما ضمن  50المادة 

الأحزاب، كما و حیث أن عبارة الإصدار وردت بشكل عام دون تمیز بین الأفراد  54المادة 

یمكن للحزب  «:على أنه  47أشار القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة في مادته 

التشریع المعمول به إصدار نشریات و السیاسي في إطار احترام هذا القانون العضوي 

  .»إعلامیة أو مجلات

بالإعلام على حق الأحزاب في إنشاء المتعلق  05-12أشار القانون العضوي و 

تضمن أنشطة الإعلام  «:التي جرى نصها على أن و نشریات دوریة في المادة الرابعة منه 

  :على وجه الخصوص عن طریق

  .العمومي وسائل الإعلام التابع للقطاع  -

  .وسائل إعلام التي تنشئها هیئات عمومیة  -

  .وسائل إعلام التي تملكها أو تنشئها أحزاب سیاسیة أو جمعیات معتمدة -

یمتلك و وسائل إعلام التي تملكها أو تنشئها أشخاص معنویة یخضعون للقانون الجزائري  -

  .»رأسمالها أشخاص طبیعیون و معنویون یتمتعون بالجنسیة الجزائریة

على هذا الأساس ینبغي للحزب السیاسي إذا ما أراد إصدار صحیفة، أن یتبع و 

المتعلق بالإعلام، حیث فرض هذا الأخیر  05 -12الإجراءات الواردة في القانون العضوي 

قیودا على ممارسة الصحافة الحزبیة بصفة خاصة وتتمثل في احترام المبادئ الواردة ضمن 

، وهو ما إتباع الإجراءات المنصوص في القانون العضويمن قانون الإعلام و  02المادة 

یلزم الحزب السیاسي عند نشر أفكاره ومبادئه للجمهور احترام المبادئ المتعلقة بالمجتمع 

  .)1(وحمایة حقوق الأفراد 

 إجراءات إیداعهو التصریح المسبق  -1

  :بأنالمتعلق بالإعلام  05-12من القانون العضوي رقم  11جاء في نص المادة 

                                                 
 .31 -30المرجع السابق، ص ص  ،»الصحف الحزبیة الالكترونیة« سهام میهوب، -  1
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ومراقبة إصدار كل نشریة دوریة یتم بحریة، یخضع كل نشریة دوریة لإجراءات التسجیل  «

صحة المعلومات المعلومات بإیداع تصریح مسبق موقع من طرف المدیر مسؤول النشریة، 

  .»ویسلم له فورا وصل بذلك

  :)1( ویجب أن یتضمن تصریح استصدار النشریة ما یلي

  .صدورهاتوقیت و عنوان النشریة  -

  .موضوع النشریة -

  .مكان صدورها -

  .المالك أو الملاك عناوینو أسماء  -

  .مكونات رأس مال الشركة أو المؤسسة المالكة لعنوان النشریة -

  .السعرو المقاس  -

یوقع التصریح من قبل المدیر مسؤول النشریة ویودع لدى سلطة الصحافة المكتوبة 

اكتفى بالتصریح لإنشاء  2020 لسنة لك، إلا أن تعدیل الدستورذمقابل تسلیم وصل ب

  .)2( الصحف

 :جهة تلقي التصریح  - أ

منح المشرع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة صلاحیة تلقي التصریحات بإصدار 

تعد سلطة الضبط الصحافة المكتوبة سلطة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الصحف، 

، )3( تنظیم الممارسة الإعلامیةو والاستقلال المالي، تتولى نشر قطاع الإعلام المكتوب 

بذلك یكون المشرع الجزائري قد تراجع على أهم ضمانه كانت ممنوحة لطالب التصریح و 

منحها و ا بعد نزع الاختصاص من السلطة القضائیة، الأحزاب السیاسیة خصوصً و ا، عمومً 

بضتها على هذا ما یظهر محاولة السلطة السیاسیة إحكام قو لسلطة تغلب علیها طابع التبعیة 

  .)4( المكتوب الإعلام

لسلطة ضبط  المتعلق بالإعلام 05-12أعطى المشرع بموجب القانون العضوي رقم 

إصدار قرار و داع التصریح لدراسة یوما من تاریخ إی) 60(الصحافة المكتوبة أجل ستون 

                                                 
 .المتعلق بالإعلام 05-12من القانون العضوي رقم  12لمادة ا -1
 .المتعلق بالإعلام 05-12وي رقم من القانون العض 11المادة  -2
 .المتعلق بالإعلام 08-12من القانون العضوي رقم  50المادة  -3
  . 234سابق، ص المرجع الحفایظیة، أسمیر  -4
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، أو اعتماد النشریةو تقبل التصریح  «فیمكن لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة أن  نشأته 

  .)1( »الاعتمادبالتالي رفض و رفض التصریح 

أحاط المشرع قرار رفض منح اعتماد الصحیفة من قبل سلطة ضبط الصحافة لقد 

یوما ) 60(المكتوبة بقیود في تبلیغ قرار الرفض لصاحب الطلب قبل انتهاء أجل ستون 

القرار أمام المحكمة ن المشرع حق الطعن بإلغاء بالإضافة إلى تعلیل قرار الرفض، كما مكّ 

لعامة المقررة للطعن ابالتالي اللجوء للقواعد و ، كما یحدد المشرع آجال الطعن، )2( المختصة

من و أشهر من تاریخ تبلیغ الإداري الفردي ) 04(المحددة بأربعة و بإلغاء القرارات الإداریة 

  .)3( تاریخ نشر القرار التنظیمي

  رقابة الصحف الحزبیة  -ثالثا

الحزبیة خصوصا ضوابط محددة، فإن و فرض المشرع الجزائري على الصحافة عموما 

، قامت الصحیفة بأي خرق یمكن للجهة المختصة فرض عقوبات في حق الصحیفة المخالفة

تأخذ الرقابة على نشاط و  ،مع منح حق الطعن القضائي ضد قرارات الجهة المختصة

  .الاعتمادسحب و ف، الحجز، التوقی :هي الصحف عموما ثلاثة صور

  الحجز  -1

یعتبر الحجز على الصحف من الإجراءات الوقائیة حیث تقوم الإدارة بوضع یدها 

على عدد معین من النسخ سواء في المطابع أو أو مكاتب التوزیع بهدف حمایة النظام 

المتعلق بالإعلام إلى الحجز على  05 -12لم یتطرّق القانون العضوي رقم و ، )4(العام

النشریات كصلاحیة من صلاحیات الإدارة في مواجهة الصحافة، لكن بالعودة إلى 

 لهذا الأخیریمكن الصلاحیات المخولة للوالي في میدان الأمن والمحافظة على النظام العام، 

المحدد لسلطات الوالي  373-83م تطبیقا للمرسوم الحجز على الصحف حمایة للنظام العا

                                                 
 .المتعلق بالإعلام  08-12من القانون العضوي رقم  12المادة  -1
 .المجلس الأعلى لتنظیم الإعلامو الإعلام و المتعلق بشأن تنظیم الصحافة  2018لسنة  180من القانون  41المادة  -2
، ، مجلة العلوم الإنسانیة»-دور سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التقیدو الصحافة المكتوبة بین الحریة «جمیلة حركاتي،  -3

 .788ص  2019، 03العدد  ،30قسنطینة، المجلة  ،جامعة الإخوة منتوري
، مجلة العلوم »)الجزائر، تونس، والمغرب(الصحف الحزبیة بین سلطة الإدارة ورقابة القاضي الإداري «لامیة حمامدة،  -  4

 .159، ص 2016، 12، العدد 09الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، المجلد 
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، وعلى هذا الأساس یرى جانب من الفقه )1( المحافظة على النظام العامو في میدان الأمن 

استبدال هذا المرسوم بقانون یعطي للوالي سلطة الحجز على الصحف التي تهدد النظام 

  .)2(باعتبار أن التنظیمات من صنع الإدارة  العام

  التوقیف  -2

لقد خول القانون صلاحیة توقیف الصحف، حیث یمكن توقیف النشریة من قبل 

 - 12من القانون العضوي رقم  27، حیث تنص المادة )3(سلطة ضبط الصحافة المكتوبة 

یمكن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أن تقرّر وقف صدور  «: المتعلق بالإعلام على 07

كما یمكن وقف النشریة في حالة عدم قیام النشریة بنشر  ،»النشریة إلى غایة مطابقتها

حصیلة حساباتها مصادقا علیها عن السنة الفارطة، حیث توجه سلطة الصحافة المكتوبة 

كما یمكن  ،)4( یوما) 30(إعذارا إلى النشریة الدوریة لنشر حصیلة حساباتها في أجل ثلاثین 

التصریح عن مصدر الأموال المكونة كذلك للمحكمة أن توقف صدور النشریة عند عدم 

  .)5(المسیرة لها طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما  والأمواللرأسمالها 

من خلال ما تقدّم نلاحظ أن المشرّع أسند صلاحیة توقیف الصحف إلى جهتین 

مختلفتین، فالجهة الأولى تتمثل في سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، أما الثانیة فتتمثل في 

أصبح توقیف الصحف مقتصرا على  2020بعد التعدیل الدستوري لسنة لكن ، )6( القضاء

لا یمكن توقیف ... «:على 2020من تعدیل الدستور لسنة  54القضاء، حیث نصت المادة 

ما سیسفر علیه  سننتظر وعلیه، »إلا بمقتضى حكم قضائي... النشریات و نشاط الصحف 

                                                 
یحدد سلطات الوالي في  ،1983ماي  28 هــ الموافق لــ  1403شعبان عام  15 مؤرخ في 373- 83المرسوم رقم  -1

 الموافق لـ 1403شعبان عام  18 ، الصادرة بتاریخ22میدان الأمن والمحافظة على النظام العام، الجریدة الرسمیة العدد 

 .1983ماي  31
، المرجع »)الجزائر، تونس، والمغرب(الصحف الحزبیة بین سلطة الإدارة ورقابة القاضي الإداري «لامیة حمامدة،  -  2

 .159السابق، ص 
 .161المرجع نفسه، ص  -  3
 .المتعلق بالإعلام 05 - 12من القانون العضوي رقم  30المادة : أنظر -  4
 .المتعلق بالإعلام 05 -12من القانون العضوي رقم  117المادة : أنظر -  5

، المرجع »)الجزائر، تونس، والمغرب(الصحف الحزبیة بین سلطة الإدارة ورقابة القاضي الإداري «لامیة حمامدة،  -  6

 .161السابق، ص 
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علیه من طرف الغرفتین وتحیینه وفق ما جاء به التعدیل قانون الإعلام الجدید والمصادق 

  .2020الدستوري 

  سحب الاعتماد  -3

واحدة من تاریخ تسلم الاعتماد ) 01(منح المشرع لصدور الصحیفة أجلا محددا بسنة 

في حالة انقضاء الأجل دون صدور الصحیفة یسحب الاعتماد من الصحیفة، كما یترتب و و 

  .)1( جدید إعادة التصریح منیوما ) 90(على توقف الصحیفة عن الصدور لمدة تسعین 

  :الفرع الثاني

  الإذاعة والتلفزیون

ترتبط السیاسة بالإعلام في أكثر من مستوى ومجال، ویعتبر الإعلام المحرك 

الرئیسي لكل النشاطات والأحداث السیاسیة، فالإعلام الحرّ ضامن حقیقي للحفاظ على 

التوازنات السیاسیة داخل المجتمع، ومن جانب آخر فالأحزاب السیاسیة تحتاج في نشاطها 

إلى دور إعلامي مع وسطها الاجتماعي والسیاسي، وكذلك من الضروري أن تكون لها 

  .إیدیولوجیاتها وبرامجها وإظهار صورتها الحقیقیةإستراتیجیة إعلامیة لتقدیم 

الأحزاب السیاسیة رغم المنافسة القویة لهما  اتصالالتلفزیون أهم وسائل و إن الإذاعة 

كمواقع التواصل الاجتماعي، فبعض الأحزاب السیاسیة في  من قبل وسائل أخرى أكثر تطورا

قنوات تلفزیونیة وإذاعات، بینما  العالم لها ارتباط ببعض وسائل الإعلام وتمتلك بعضها

تعرف دول العالم الثالث أو الدول النامیة تضییقا إعلامیا، واحتكار السلطة السیاسیة 

للإعلام، حیث تتهم الأحزاب المعارضة النظام السیاسي أو الحزب الحاكم بأنه یتعمد 

  .)2(استغلال المنابر الإعلامیة لخدمة مصالحه خاصة في المواعید الانتخابیة 

  

  

  

                                                 
 .المتعلق بالإعلام 05 -12من القانون العضوي رقم  18المادة  -1
دراسة میدانیة -أي علاقة بین الإعلام والأحزاب السیاسیة بالجزائر،  بین الإعلام والسیاسة، «عبد القادر بغدادي باي،  -  2

، 02 -01، العدد 01، مجلة الرسالة للدراسات الإعلامیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، المجلد »- تحلیلیة متعددة الأبعاد

 .38، ص 2017



منازعات الأحزاب السیاسیة بعد الاعتماد                                                                 :الفصل الثاني
 

67 
 

  التلفزیون على الأحزاب السیاسیة و اثر الإذاعة  -أولا

التلفزیون أهمیة كبرى كوسیلة اتصال، حیث أصبحت في عصرنا هذا و إن للإذاعة 

إن تمكین و ، )1(تأثیر الصور المرئیة المصحوبة بكلمة أكثرو كل من الكلمة المسموعة 

ما ینتج عن و الأحزاب السیاسیة من استخدام هذه الوسائل یسهل لها القیام بوظائفها المتقدمة 

  .)2( في المجتمع ترسیخ لممارسة الدیمقراطیةو ذلك من تدعیم لحریات المواطنین 

لعبت الإذاعة ولا زالت تلعب دورا مهما في الدعایة السیاسیة حیث كانت تمرّر أغلب 

علامیة لتوجیه الرأي العام، حیث یجد السیاسیون أن الإذاعة هي الوسیط الرسائل الإ

للاتصال بالقاعدة الجماهیریة خاصة خلال فترة الانتخابات من أجل تحقیق أهداف الحزب 

فعن طریق الإذاعة تعمل الأحزاب السیاسیة على تعریف الجمهور بمبادئها ، )3(وأفكاره 

الاجتماعیة بشكل نسبة و التربیة السیاسیة و تأدیة دورها في التثقیف و أهدافها  سیاستها، 

تطلعه من خلالها على ما و متواصل بحیث تظل هذه الأحزاب على اتصال دائم بالجمهور 

اجتماعیة ومواقفها من هذه القضایا، فهذه الوسیلة تنفرد بالسبق و یستجد من قضایا سیاسیة 

ول للخبر أو الرأي الذي لا یمحى بسهولة كم یصعب الأثر الأو والأولویة بالنسبة للنشر 

  .)4( معارضته

عدّ التلفزیون من وسائل التأثیر السیاسي المهمة بالجماهیر في الوقت الحاضر، لما ویُ 

یتمتع به من انتشار واسع وقدرته على ملاحقة الأحداث السیاسیة نقلها إلى المتلقي في وقت 

ثیر في المواقف والآراء ذات القضایا والموضوعات قیاسي من حدوثها، مع قدرته على التأ

السیاسیة، وذلك لكونه من المصادر الرئیسیة لاستقاء الأخبار والمعلومات حول مختلف 

یعتبر التلفزیون وسیلة أخرى كما ، )5(القضایا والأحداث السیاسیة على جمیع المستویات 

                                                 
النیابي البرلماني، الطبعة الأولى، بیروت، لبنان، فارس أبو محمود، الدور الانتخابي للأحزاب السیاسیة في النظام فریال  -1

2019. 
 . 299حسن البدراوي ، المرجع السابق  ص  -2
، مجلة متون، جامعة »الاتصال السیاسي في الإذاعة الجزائریة القناة الأولى نموذجا«علي شعشوعه، العربي بوعمامة،  - 3

 .235 - 234  ، ص ص2018، 04، العدد 09الطاهر مولاي، سعیدة، المجلد 
  سعید مراج، الرأي العام مقوماته وأثره في النظم السیاسیة المعاصرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، مصر -4

 .183، ص  1978
، المجلة السیاسیة والدولیة، كلیة العلوم »الوظیفة السیاسیة للتلفزیون في عصر القنوات الفضائیة«محمد حسین علوان،  - 5

 .410، ص 2019، 40 - 39، العدد 2019السیاسیة، الجامعة المستنصریة، العراق، المجلد 
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للاتصال لا تقل أهمیة عن الإذاعة، فهو جهاز إعلامي حدیث، أصبح له دور هام في 

مجال التأثیر في الرأي العام وتكوینه ویتمیز التلفزیون عن الإذاعة بأنه یجمع بین الكلمة 

الصور المتحركة، مما یجدب اهتمام المشاهد، فالصور المذاعة في التلفزیون و المنطوقة 

  .)1(كون التأثیر  مضاعفا بذلك یو تجدب أدانه 

تتجلى أهمیة هذه الوسیلة بالنسبة للأحزاب السیاسیة في توسیع نطاق وسائل ممارسة و 

النشاط الحزبي الأخرى، فعن طریق التلفزیون تنقل الأحزاب السیاسیة وقائع الانتخابات  

له، وتطلعها المسیرات الحزبیة إلى جماهیر الرأي العام في إقلیم الدولة بكامو المظاهرات، و 

مناقشات تتعلق بالموضوعات التي و بشكل مباشر ما تم في هذه الاجتماعات من حوارات و 

كذلك الخطب التي تلقى في المظاهرات و ما انتهت إلیه هذه المناقشات، و عقدت من أجلها، 

بهذا یساهم التلفزیون في تعمیم مباشر لممارسة و الشعارات التي تم رفعها خلالها، و المسیرات و 

النشاط الحزبي على أكبر مساحة من إقلیم الدولة وأكبر عدد من المشاهدین و أكبر عدد من 

  . )2( المشاهدین

أهماها سیطرة  ،ة أسبابالتلفزیون لیست في متناول الأحزاب نتیجة عدّ و لأن الإذاعة و 

لم یسمح للأحزاب السیاسیة من امتلاك و الإعلام العمومي، خاصة في وقت مضى، كما أنه 

فهي غیر قادرة مادیا على تحقیق ذلك خاصة  ،)التلفزیونو الإذاعة (ائل مسموعة ومرئیة وس

بالنسبة للأحزاب الفتیة، لذلك أعطت التشریعات المقارنة للأحزاب السیاسیة فرصا متساویة 

حیث ، التلفزیون العمومي، خاصة بمناسبة الاستحقاقات الانتخابیةو في استخدام الإذاعة 

تتساوي الأحزاب السیاسیة في  «:على 04-12من القانون العضوي رقم  15نصت المادة 

  .»حق استعمال وسائل الإعلام العمومیة في إطار وضع برامجها حیز التنفیذ

بعض الأحكام الجدیدة المتعلقة بضرورة  01 -21تضمّن قانون الانتخابات رقم  كما

المساواة بین المترشحین في استخدام وسائل الإعلام والاتصال وإن كان البعض منها تأكید 

نصت ، حیث 10 -16للأحكام التي كانت مكرسة في ظل قانون الانتخابات الملغى رقم 

مترشح  یستفید كل « :أن المتعلق بالانتخابات على 01-21من الأمر  77المادة 

                                                 
 . 188، ص السابقالمرجع ، محمد حسین علوان -1
دراسة  -عبد الرحمان أحمد حسین المختار، التنظیم القانوني للأحزاب السیاسیة ودورها في التجربة الدیمقراطیة الیمنیة -2

 .2007مصر،  ،القاهرة ،، دار النهضة العربیة - مقارنة
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للانتخابات المحلیة أو التشریعیة أو الرأسیة بشكل منصف، من الوصول إلى وسائل الإعلام 

كما ، )1(»التنظیم الساري المفعولو السمعیة البصریة المرخص لها بممارسة طبقا للتشریع 

كل وسائل الإعلام السمعیة والبصریة المشاركة في تغطیة الحملة الانتخابیة یتعین على 

  .)2( التوزیع المنصف للحیز الزمني لاستعمال وسائل الإعلام من طرف المترشحینوضمان 

التلفزیون العمومي والطعن و قرار تحدید مواعید تدخل الأحزاب السیاسیة في الإذاعة  -ثانیا

  فیها 

الإذاعة  وسائل الإعلام المتمثلة في علىالسیاسیة الأحزاب اعتماد رغم تمكین 

وفق ما یقتضیه  والتلفزیون خاصة في حملاتها الانتخابیة بغرض شرح برامجها الانتخابیة

، إلا أن الإشكال قد یقع في حالة عدم الإنصاف بین الأحزاب مبدأ المساواة بین المترشحین

لإعلام العمومیة السمعیة البصریة، فهل یمكن للحزب لوسائل االسیاسیة في استعمالها 

  .ي المتضرر في هذه الحالة من الطعن ضد قرار تحدید آجال البث ؟السیاس

المتعلق بالانتخابات  01 -21من الأمر  77وفقا للقانون الانتخابي وخاصة المادة 

فلا بدّ أن یكون لكل مترشح للانتخابات المحلیة أو التشریعیة أو الرئاسیة قصد تقدیم برنامجه 

لام السمعیة والبصریة المرخص لها، فقد جرى العمل للناخبین، مجال عادل في وسائل الإع

على أن تكون برمجة التواریخ ومواقیت العرض والبث المخصصة عن طریق القرعة بصفة 

علنیة، وتحت إشراف السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات بالتنسیق مع سلطة الضبط 

سي أو مجموعة مترشحین حیث یتم تحدید المدة الزمنیة لكل حزب سیا ،)3(السمعي البصري 

الذي  304 -95أحرار حسب القوائم المعدة من طرفها، حیث نظم المرسوم التنفیذي رقم 

یحدد شروط إنتاج المؤسستین العمومیتین للتلفزیون والبث الإذاعي السمعي حصص التحدث 

                                                 
، المتضمن 2021مارس  10 هــ الموافق لــ 1442رجب عام  26 المؤرخ في 01 - 21رقم  من الأمر 77المادة  -1

 الموافق لــ 1442رجب عام  26 ، الصادرة بتاریخ17 الجریدة الرسمیة العددالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 

 .2021مارس  10
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01 -21الأمر رقم من  78المادة  -  2
دراسة وفق التشریع –بین الحریة والتقیید : التغطیة الإعلامیة للحملات الانتخابیة«نبیل ونوغي، سهام عباسي،  -  3

، ص 2020، 01، العدد 02للإعلام والاتصال، الجزائر، المجلد ، مجلة مصداقیة، المدرسة العلیا العسكریة »-الجزائري

137. 
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مترشح ، الحصص المبینة لكل )1( المباشر المتعلقة بحملة الانتخابات الرئاسیة وبرمجة بثها

إلى غایة النفاذ الزمني الإجمالي المتاح لكل مترشح، وعندما لا یستعمل المترشح بمحض 

  .إرادته لكل الوقت المخصص له أو بعضه فإنه یفقد ما یقي منه

الضوابط والقواعد المأخوذة من مواد  كما تحرص سلطة الضبط السمعي البصري على

م الانتخابات على أن جمیع وسائل الإعلام أو فقرات منها الدستور وقانون الإعلام ونظا

إعمالا لمتطلبات  "المساهمة الفعالة والمسؤولة"السمعیة البصریة والإلكترونیة یجب علیها 

الخدمة العمومیة، الموكلة قانونا إلیها، في تنویر المواطنین عبر مختلف برامجها وحصصها، 

جمهور العریض وفق مبدأ المساواة وفي تیسیر وصول المترشحین، من خلال قنواتها، إلى ال

   .الذي یعني منح نفس الحیز الزمني للمترشحین في الوسائل السمعیة البصریة والإلكترونیة

إعمال مبدأ المساواة حرص على  الملاحظ على المشرّع الجزائريف من خلال ما تقدّم

سلطة الضبط بین الأحزاب فیما یخص استعمال وسائل الإعلام السمعیة البصریة من خلال 

السمعي البصري تحت إشراف السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات في منع كل التجاوزات 

والقواعد المأخوذة من نصوص أو مواد   الممكنة، وذلك من خلال تفعیل بعض الضوابط

 یوفّر غیر أنه لممتفرّقة نجد أساسها في قانون الإعلام والدستور وقانون الانتخابات، 

 تدخل ، باستثناءالمتمثل في حق الطعن على مستوى القضاء حقیق هذه المساواةالضمانة لت

اللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة  الانتخابات التي یمكنها التدخل لدى الهیئات المعنیة عندما 

المتضمن  01 -21من الأمر  178تلاحظ أي إخلال بهذا المبدأ وذلك بموجب المادة 

كان للقضاء المصري لكن في المقابل نجد أنه  ،)2( الانتخاباتالقانون العضوي المتعلق ب

استخدام وسائل الاتصال السمعي  بین الأحزاب السیاسیة حول ،نصافدورا بارزا في الإ

                                                 
، 1995أكتوبر سنة  07 هــ الموافق لــ 1416جمادى الأولى عام  12 المؤرخ في 304 - 95المرسوم التنفیذي رقم  -  1

تعلقة بحملة حصص التحدث المباشر الم ،یحدد شروط إنتاج المؤسستین العمومیتین للتلفزیون والبث الإذاعي السمعي

 هــ الموافق لــ 1416جمادى الأولى عام  13 ، الصادرة بتاریخ58، الجریدة الرسمیة العدد الانتخابات الرئاسیة وبرمجة بثها

 .1995أكتوبر سنة  08
تعین على كل وسائل « : المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات على 01 -21من الأمر  178تنص المادة  -  2

الأعلام السمعیة البصریة المرخص لها بالممارسة طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما، المشاركة في تغطیة الحملة 

 .من طرف المترشحین الإعلامتعمال وسائل الانتخابیة، ضمان التوزیع العادل للحیز الزمني لاس

 .»تضمن السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بالتنسیق مع سلطة ضبط السمعي البصري، احترام أحكام هذه المادة
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أن قضت محكمة القضاء الإداري لصالح الأحزاب السیاسیة و البصري العمومیة، حیث سبق 

 .)1(التلفیزیون لشرح برامجها الانتخابیة و للإذاعة 

  :المبحث الثاني

  الأحزاب السیاسیة منازعات توقیف وحلّ 

ـــــة ممارســـــتها  ـــــرار حریـــــة إنشـــــاء الأحـــــزاب السیاســـــیة، وكـــــذلك حری إن الأصـــــل هـــــو إق

ه الحریــــــة ویفــــــرض نــــــوع مــــــن القیــــــود، ذللنشــــــاط الحزبــــــي، ولكــــــن هنــــــاك اســــــتثناء یضــــــبط هــــــ

بـــــــه فـــــــالحزب السیاســـــــي قـــــــد یتعـــــــرض أثنـــــــاء مســـــــیرته لإجـــــــراءات مـــــــن شـــــــأنها أن تعصـــــــف 

ـــــــى الحـــــــل ) المطلـــــــب الأول(وتهـــــــدد اســـــــتمراره وتعرضـــــــه للتوقیـــــــف  ـــــــب الثـــــــاني(أو إل ) المطل

  .وهذا بسبب قیامه بأنشطة تخالف القانون

وســـــنحاول مـــــن خـــــلال هـــــدا المبحـــــث التطـــــرق بالتفصـــــیل لهـــــده العقوبـــــات التـــــي تهـــــدد 

ــــــذي یعتبــــــر أقصــــــى عقوبــــــة ممكــــــن أن  ــــــى الحــــــل ال الحــــــزب وتعصــــــف بــــــه مــــــن التوقیــــــف إل

 .الحزب السیاسي خلال مسیرته السیاسیةیتعرض لها 

  :المطلب الأول

  منازعات توقیف الأحزاب السیاسیة

حالات وإجراءات توقیف حزب معتمد، والذي یتم  04 -12حدد القانون العضوي 

وذلك بناءا  ،)الفرع الأول( للجزائر المحكمة الإداریة للاستئناف ة فيعن طریق القضاء ممثل

على إخطار الوزیر المكلف بالداخلیة مع قیام هذا الأخیر بإعذار الحزب السیاسي المعني 

  ).الفرع الثاني(

  :الفرع الأول

  توقیف حزب معتمد

المتعلق بالأحزاب السیاسیة إلى إمكانیة توقیف  04-12أشار القانون العضوي رقم 

ب یتضمن نوع المخالفة داري مسبّ نشاط أي حزب سیاسي بعد الاعتماد قضائیا بطلب إ

، ویجدر بنا المنسوبة إلیه أو إلى قیادته، وذلك وفقا لشروط موضوعیة وضوابط إجرائیة

خاصة  2020التنویه في هذه النقطة هو عدم التناسق بین نصوص التعدیل الدستوري لسنة 

                                                 
 . 240سابق ، ص المرجع الحفایظیة، أسمیر  -1
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السیاسیة وبین المتعلق بالأحزاب  04 -12ومواد القانون العضوي رقم ، )1(منه  179المادة 

المتضمن قانون الإجراءات  09 -08الذي یعدل ویتمم القانون رقم  13 -22القانون رقم 

المدنیة والإداریة والذي جسد مبدأ التقاضي على درجتین في المسائل الإداریة باستحداث 

أصبح الاختصاص الاستثنائي الخاص بالمحكمة المحاكم الإداریة للاستئناف، وبالتالي 

 -22مكرر من القانون  900یة للاستئناف بالجزائر العاصمة بناء على نص المادة الإدار 

، فقد عهد إلیها الفصل كأول درجة لقانون الإجراءات المدنیة والإداریةالمعدل والمتمم  13

في دعاوى إلغاء وتفسیر وتقدیر مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة 

ات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة، مع الإشارة أن هذا المركزیة، والهیئ

وبالتالي وجب علینا  ،)2( الاختصاص كان ممنوحا لمجلس الدولة بصفة ابتدائیة ونهائیة

 09 - 08الذي یعدل ویتمم القانون رقم  13 -22القانون رقم  الرجوع والاحتكام إلى نصوص

والإداریة في انتظار صدور القانون العضوي المتعلق المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 

  .بالأحزاب الجدید

المتعلق بالأحزاب السیاسیة قد  04 -12إن المشرع من خلال القانون العضوي رقم 

أسس لقاعدة مهمة وذلك من خلال منح سلطة التقریر بتوقیف الحزب السیاسي المعتمد وحلّه 

من  65حیث نص المشرع الجزائري في المادة ، )3(لهیئة مستقلة وهي السلطة القضائیة 

عندما تكون المخالفة «: المتعلق بالأحزاب السیاسیة على أنه 04-12القانون العضوي رقم 

المنصوص علیها في إطار تطبیق هذا القانون العضوي بفعل حزب معتمد، فإن توقیف 

الوزیر  الذي یخطره ةوللدا سلجمه أو غلق مقراته لا یمكن أن یتم إلا بقرار من الحزب أو حلّ 

فمن خلال استقرائنا لهذه المادة یتضح لنا أنها تعدّ ضمانة للحزب ، »المكلف بالداخلیة

                                                 
لهیئة المقومة لأعمال المحاكم یمثل مجلس الدولة ا« : على 2020من التعدیل الدستوري لسنة  179تنص المادة  -  1

وبذلك تكون هذه المادة قد أعلنت  ،»... الإداریة للاستئناف والمحاكم الإداریة والجهات الأخرى الفاصلة في المواد الإداریة 

 .بشكل صریح عن إنشاء محاكم إداریة للاستئناف كدرجة ثانیة للتقاضي في المادة الإداریة
الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الإداریة للاستئناف للجزائر العاصمة في ظل تجسید المشرع «سعداوي،  محمد صغیر - 2

، مجلة القانون والتنمیة، »الجزائري لمبدأ التقاضي على درجتین في المواد الإداریة عن طریق المحاكم الإداریة للاستئناف

 .31ص ، 2023، 02، العدد 04جامعة طاهري محمد، بشار، المجلد 

، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة »الأحزاب السیاسیة والرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة«فواز لجلط،  -  3

 .707، ص 2020، 02، العدد 05والسیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، المجلد 
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ل الإدارة وتعسفها فلا یمكن لها أن تباشر عملیة توقیف أو حل الحزب السیاسي من تغوّ 

  .الإداریة للاستئنافالمحكمة السیاسي منفردة دون قرار من 

وتوقیف الحزب السیاسي هي مرحلة سابقة ومؤقتة وأقل خطورة من حلّه، وقد نظمت 

المتعلق بالأحزاب السیاسیة الشروط  04 -12من القانون العضوي  67و  66المادتین 

من نفس القانون  66المادة  الموضوعیة والإجرائیة المتعلقة بتوقیف الحزب السیاسي، فنصت

ینجز عن مخالفة الحزب السیاسي لأحكام هذا القانون العضوي التوقیف المؤقت  « :على أنه

غلق و یترتب على التوقیف المؤقت توقیف نشاطاته و  .ةلدو ال سلجملنشاطه الذي یصدر عن 

  .»مقراته

المحكمة وعلیه فتوقیف حزب معتمد لا یمكن أن یتم إلا بقرار قضائي صادر عن 

د ، وبالتالي فإن المشرع حدّ )1( قانونا وزیر الداخلیة االذي یخطره الإداریة للاستئناف بالجزائر

المحكمة هذه الجهة أو الهیئة المختصة بوقف نشاط الحزب المعتمد وبصفة مؤقتة وهي 

عتبر الهیئة أو الجهة القضائیة الوحیدة التي تملك ت اغ، لأنالإداریة للاستئناف بالجزائر

د صاحب الصفة في طلب وقف نشاط الحزب وحدّ  ،)مجلس الدولة سابقا( الصلاحیة

المحكمة الإداریة السیاسي المعتمد وجعلها لوزیر الداخلیة، فسلطته تنحصر في إخطار 

جاء شاملا لكل  65إن نص المادة ، )2( بها الحزب بالخروقات التي قام للاستئناف بالجزائر

ون الأحزاب السیاسیة، فهو لم یتضمن أي تحدید ولم یضبط المخالفات التي یتضمنها قان

  .)3( المخالفات بشكل دقیق نوع وطبیعة

على توقیف الحزب السیاسي  04-12رتب المشرع بموجب القانون العضوي كما 

توقیف نشاط الحزب وغلق مقراته، وهذا تحت طائلة العقوبات المقررة : )4( بشكل مؤقت أثرین

نفس القانون والمتمثلة في غرامة مالیة تتراوح بین ثلاثمائة من  78في نص المادة 

  .)5( دینار) 600.000(دینار وستمائة ألف ) 300.000(

                                                 
دار بلقیس  الجمعیات والإعلام، - الأحزاب السیاسیة ، رؤیة تحلیلیة لقوانین الحریات العامة في الجزائر،مفتي فاطیمة -1

 .  134، ص 2014سنة  ،دون طبعة للنشر،
 . 279ص  المرجع السابق،رشید لوراري،  -2
 .278المرجع نفسه، ص  -3
 .387، ص المرجع السابقنسیم سعودي،  -4
 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04 -12من القانون العضوي  66الفقرة الثانیة من المادة  -5
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  :الفرع الثاني

  الضوابط الواردة على توقیف نشاط الحزب السیاسي

المتعلق بالأحزاب السیاسیة  04-12من القانون العضوي رقم  67المادة  تضمنت

یسبق توقیف النشاطات  «:على أنهقبل طلب التوقیف فقد نصت  إتباعهاالإجراءات الواجب 

أعلاه تبلیغ إعذار من قبل الوزیر المكلف بالداخلیة للحزب  66المنصوص علیها في المادة 

، )1( »...السیاسي المعني بضرورة المطابقة مع أحكام هذا القانون العضوي في أجل محدد

حیث یعتبر إعذار الوزیر المكلف بالداخلیة للحزب المعني إجراء شكلي جوهري، یجب القیام 

به قبل التوجه إلى القضاء ممثلا في المحكمة الإداریة للاستئناف بالجزائر، وبالتالي یعد 

ضمانة هامة منحها المشرع الجزائري للأحزاب السیاسیة المعتمدة حتى تراجع سیاستها وتكون 

ة مع القانون المعمول به في أجل معین یتم تعیینه من طرف الوزیر المكلف بالداخلیة مطابق

للحزب الحق في الإعذار قبل  منح ، إذن فالمشرع الجزائري)2(الذي یكون في حدود المعقول 

توقیف نشاطاته، حیث یبلغ الإعذار عن طریق وزیر الداخلیة یطلب فیه ضرورة مطابقة 

  . )3(خلال أجل معین یحدده الوزیر  نشاطه لأحكام القانون

الموجه له من طرف وزارة بانقضاء هذا الأجل وفي حالة عدم الاستجابة للإعذار و 

 فصلالداخلیة والجماعات المحلیة ومطابقة نشاطاته للأحكام القانونیة المعمول بها، ت

في توقیف نشاط الحزب السیاسي المعني بناء على  المحكمة الإداریة للاستئناف بالجزائر

التي تسبق  الإعذار تطبیقات وكمثال عن، )4( »إخطاره من الوزیر المكلف بالداخلیة

ار التي وجهته وزارة الداخلیة الى رئیس حزب التجمع من اجل الثقافة ذالتوقیف، الاع

المتكررة للدستور والتشریعات ، لتسجیل الخروقات 2020جوان  23والدیمقراطیة بتاریخ 

والتنظیمات المعمول بها لاسیما القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة والقانون 

المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومیة، والتي تشكل مساسا بالنظام العام وسلامة 

  :المواطنین والمتمثلة فیما یلي
                                                 

 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04 -12القانون العضوي من  67المادة : أنظر - 1
 .386نسیم سعودي، المرجع السابق، ص  -  2
  السابق،لوراري رشید، المرجع ، 208سابق ص المرجع الحسن عبد الرزاق، ، 134، ص السابقمفتي فاطیمة، المرجع  -3

 . 281ص
 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04ـ  12القانون العضوي من  67/2المادة  -  4
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 المساس بخصائص الدولة ورموزها.  

 تصریحات مغرضة خلال اجتماع عمومي مرخص لصالح الحزب، وتنظیم ب الإدلاء

  .تجمعات وظاهرات غیر مرخصة من شأنها المساس بالنظام العام

  استغلال مقرات الحزب في عقد اجتماعات من قبل تنظیم غیر معتمد، وفي أنشطة

  .خارجة عن الأهداف المسطرة لها

 ریض على غلقها من طرف بعض عرقلة السیر العادلة للمؤسسات العمومیة والتح

 . )1( المنتخبین المحلیین

نجد أن المشرع الجزائري ترك السلطة التقدیریة للوزیر المكلف بالداخلیة في تحدید و 

وما یمكن  ،)2( في حالة عدم الاستجابة من طرف الحزب المعني بالتوقیف آجال التوقیف

ملاحظته في هذا المقام هو تراجع إشكالیة عدم قابلیة القرارات الصادرة نهائیا عن مجلس 

الدولة، حیث أعید للمتقاضین في المادة الإداریة طریق من طرق الطعن غیر العادیة ألا 

وهو الطعن بالنقض، فبدسترة المحاكم الإداریة للاستئناف في التعدیل الدستوري لسنة 

حول اختصاص مجلس الدولة الابتدائي النهائي إلى المحكمة الإداریة للاستئناف ، ت2022

 902، وذلك بموجب نص المادة )3(للجزائر وبقرار قابل للاستئناف فیه أمام مجلس الدولة 

  .)4(المعدل والمتمم  انون الإجراءات المدنیة والإداریةمن ق

  

  

  

  

  

                                                 
مجلة العلوم  ،»الأحزاب السیاسیة في التشریع الجزائري إنشاءحمایة حریة  سلطات القاضي الإداري في «حكیم تبینة،  -1

 .773، ص 2022، 04، العدد 07المجلد  القانونیة والاجتماعیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة،
 134مفتي، المرجع السابق ، ص فاطیمة  -2
، مجلة الدراسات القانونیة »-الأسس والآثار–المحاكم الإداریة للاستئناف في الجزائر «فاطمة الزهراء الفاسي،  - 3

 .321 -320، ص ص 2023، 01، العدد 09المقارنة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، المجلد 
یختص مجلس الدولة بالفصل في « : المعدل والمتمم على قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  902تنص المادة  -  4

استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإداریة للاستئناف للجزائر العاصمة في دعاوى إلغاء وتفسیر وتقدیر مشروعیة 

 »...القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة 
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  :المطلب الثاني

  السیاسیةمنازعات حل الأحزاب 

تطرق المشرع الجزائري الحالات التي یمكن فیها حلّ الحزب السیاسي بموجب المادة 

أن حل الحزب  ، علىالمتعلق بالأحزاب السیاسیة 04-12القانون العضوي  من 68

  .السیاسي یكون إما إرادیا، أو قضائیا

  :الفرع الأول

  الإرادي الحلّ 

مكانیة القیام بحل نفسها إرادیا ووفقا لما أعطى المشرع الجزائري للأحزاب السیاسیة إ

المتعلق  04-12من القانون  68المادة  ، وهذا ما أقره المشرع في نص)1( حددته قوانینها

إما و یمكن أن یكون حل الحزب السیاسي إما إرادیا  « :بالأحزاب السیاسیة، حیث جاء فیها

  .»عن طریق القضاء 

الإرادي یتم من قبل الهیئة العلیا للحزب وهو ما أشیر له في المادة  علیه فإن الحلّ و 

یوضح القانون  «:التي نصت على أنهو المتعلق بالأحزاب السیاسیة  04-12من القانون  69

  .من قبل الهیئة العلیا للحزب یتمّ و الإرادي للحزب السیاسي  الأساسي إجراء الحلّ 

  . »بموضوعهاو نعقاد هذه الهیئة یتم إعلام الوزیر المكلف بالداخلیة با

ومفاد كل ما تقدم أن تقریر مصیر الحزب سواء من حله أو استمراره هو أمر داخلي 

الذي وضعه و یخص الحزب السیاسي وحده وذلك وفق إجراءات یحددها قانون الحزب 

 ، إلا أنه یشترط، دون تدخل من قبل وزیر الداخلیةیعتبر بمثابة دستور الحزب وهومؤسسوه، 

إعلان الوزیر المكلف بالداخلیة بأن الهیئة انعقدت، وتبیان لها موضوعها، نظرا لما یترتب 

   .على الحزب من إنهاء نشاطاته

بضرورة حصول و ما یترتب عنه من إنهاء لكل النشاطات، و ونظرا لأهمیة هذا الحل 

الذي یفضي الترخیص ، فقد ترفض الإدارة منحهم هذا )2( الاجتماعالهیئة على ترخیص عقد 

السیاسي من شأنه أن یكون له  الحزب وذلك في حالة ما إذا أحست أن إبقاء الحزب إلى حلّ 

                                                 
مقدمة لنیل شهادة ، مذكرة  04- 12أفقیر، النظام القانوني لتمویل الأحزاب السیاسیة في ظل القانون العضوي یلة فض -1

 . 86 ، ص2017-2016جامعة الجزائر،  ،سعید حمدینالحقوق ماجیستیر، كلیة ال
 . المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04 - 12من القانون العضوي  69المادة  -2
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بصفة ضمنیة و  ، وبذلك یكون المشرع )1( دورا بالنسبة لها من خلال إحداثه لتوازنات سیاسیة

كافة  بالداخلیة على الأحزاب بشكل یتیح له معرفةقر الوصایة من قبل الوزیر المكلف قد أ

  .)2( بدایة تأسیسه إلى غایة الحل النهائيالتفاصیل حول عمل الحزب من 

  :الفرع الثاني

  الحل القضائي

من  70ا ما تضمنته المادة ذالحزب السیاسي بموجب قرار قضائي وه یمكن حلّ 

یمكن للوزیر  «:المتعلق بالأحزاب السیاسیة والتي تنص على انه 04-12القانون العضوي 

  »... الحزب السیاسي أمام مجلس الدولة بالداخلیة أن یطلب حلّ المكلف 

عن طریق القضاء ممثلا في  على أن یتم طلبه من طرف الوزیر المكلف بالداخلیة

الأولى هي الحل : فالحیاة الحزبیة تنتهي وفق طریقتین، المحكمة الإداریة للاستئناف للجزائر

تتمحور الطریقة الثانیة في الحل القضائي الإرادي الذي یكون من طرف أعضائه، في حین 

  .)3(الصورة الثانیة التي تنحل بها الأحزاب السیاسیة في الجزائر عدّ الذي یُ 

لا یكون إلا بصدور حكم نهائي بإدانة قادة الحزب أو بعضهم فقط في جریمة  والحلّ 

ة القانون من جرائم التي تخل بالسلام الاجتماعي أو الوحدة الوطنیة، أو إثبات بمخالف

  .)5( وبتوقیف الحزب السیاسي یتم تجمید نشاطاته المختلفة ، )4( المتعلق بالأحزاب السیاسیة

الذي هو و حیث منح المشرع الجزائري تحریك هذه الحالة إلى الوزیر المكلف بالداخلیة 

لحزب سیاسي معین، في  یطلب منه حلّ  المحكمة الإداریة للاستئناف للجزائربدوره یتجه إلى 

حالة توافر إحدى الحالات الموجبة للحل القضائي المحددة على سبیل الحصر من طرف 

                                                 
دكتوراه، جامعة أبي بكر ال رسالة مقدمة لنیل شهادة رحموني، تنظیم ممارسة حریة التجمع في القانون الجزائري ، محمد  -1

 . 277، ص 2015- 2014بلقاید  تلمسان، سنة 
 دكتوراه، جامعةال رسالة مقدمة لنیل شهادةأثراها على العلاقة بین السلطات في الجزائر، و ذبیح، الظاهرة الحزبیة حاتم  -2

 . 279، ص  2017-2016بن یوسف بن خدة ، الجزائر ، سنة 
 . 387سابق، ص المرجع النسیم سعودي،  -3
 .  46ص  المرجع السابق،رشید لوراري،  -4
دار جسور للنشر ، عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، الجوانب التطبیقیة للمنازعات الإداریة، الجزء الثاني -5

 .292، ص 2013الجزائر، سنة التوزیع ، و 
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المشرع لما ینطوي على هذا الإجراء من خطورة على حیاة الحزب، فهو الذي یضع حدا 

  : )1( تتمثل هذه الحالات فیما یليو لحیاة الحزب السیاسي  

مخالفة لأحكام هذا القانون العضوي أو غیر تلك المنصوص قیام الحزب بنشاطات  -أولا

  :علیها في قانونه الأساسي

فقانون الأحزاب جاء واضحا بالنسبة للإجراءات الخاصة بالحزب من بدایة تأسیسه 

إلى غایة نهایته، وكذلك وضع الشروط الخاصة والعامة للحزب السیاسي، في حین أن 

لم تحدد و جاءت شاملة واسعة  »ي قانونه الأساسيوغیر تلك المنصوص علیها ف«: عبارة

، وعلیه یتعین على الحزب الحزب المخالفات التي تستوجب تدخل وزیر الداخلیة حلّ 

السیاسي التقید بالالتزامات المفروضة علیه بموجب القوانین المعمول بها، وألا تكون مخالفة 

  .)2(وأحكام القوانین المعمول بها للثوابت والقیم الوطنیة والنظام العام والآداب العامة 

محلیة على و  متتالیة تشریعیةعدم تقدیم الحزب السیاسي مرشحین لأربعة انتخابات  -ثانیا

  :الأقل

على عدم وجوده  الحزب عن تقدیم مرشحیه لأربعة انتخابات متتالیة یدلّ  فبامتناع

فالغرض من تأسیس  ،هو سبب وجیه لحل الحزب السیاسيو  ،فعلیا في الساحة السیاسیة

تتحقق هذه الأخیر إلا عن  لاو ممارسة الحكم بطریقة و الحزب هو الوصول إلى السلطة 

هذا لكي یثبت الحزب وجوده و الوطنیة و مرشحین للمجالس الشعبیة المحلیة  اقتراحطریق 

  .)3( السیاسي

  :ثبوت حالة العود بالنسبة لتوقیف حزب -ثالثا

بقي و عاد الحزب و ا حالة ما إذا كان للحزب المعتمد سوابق بخصوص توقیفه ذوه

إعدامه من الساحة و على نفس الممارسة التي أدت إلى توقیفه سابقا، یتم حله بصفة نهائیة 

الهدف من وراء ذلك هو دفع الحزب إلى الالتزام أكثر و ذلك عن طریق القضاء، و السیاسیة 

  .)4( القانونیة جاوزاتوالابتعاد عن المخالفات والت

  

                                                 
 . 274، ص المرجع السابقحنان طهاري،  -1
 .774حكیم تبینة، المرجع السابق، ص  -  2
 388سابق، ص المرجع النسیم سعودي،  -3
 . 295عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  -4



منازعات الأحزاب السیاسیة بعد الاعتماد                                                                 :الفصل الثاني
 

79 
 

  :ثبوت عدم قیامه بنشاطاته التنظیمیة المنصوص علیها في قانونه الأساسي -رابعا

المتعلق بالأحزاب السیاسیة  04-12من القانون العضوي  36حیث نصت المادة 

وكذلك الآجال المقررة لاسیما عقد المؤتمرات  ،على الإجراءات التنظیمیة التي یجب مراعاتها

العادیة وتجدید الهیئات التي تشكل منها الحزب، مع وجوب إلزامیة إخبار الوزیر المكلف 

بالداخلیة خلال الآجال المحددة، فالحزب السیاسي یقوم على قانون منظم فأي مخافة له 

  . )1( تؤدي بالحزب إلى الحل النهائي

المتعلق بالأحزاب السیاسیة أنه  04-12من القانون العضوي  71ونصت المادة 

جمیع التدابیر التحفظیة الضروریة،  ذاتخایمكن للإدارة ممثلة في الوزیر المكلف بالداخلیة 

وقبل الفصل في الدعوى القضائیة المرفوعة ضد الحزب  الاستعجالوذلك في حالة 

یمكن للحزب السیاسي تقدیم و رق القوانین المعمول بها، السیاسي، وذلك لتجنب أو مواجهة خ

الفاصل في القضایا الإستعجالیة مطالبین فیه  المحكمة الإداریة للاستئناف للجزائرأمام طعن 

أعلاه في أن وزیر  71، وتكمن خطورة المادة )2( إلغاء الإجراءات التحفظیة المقررة في حقه

الداخلیة هو المخوّل قانونا بتقدیر الحالة الاستعجالیة وبتقریر الإجراءات التحفظیة اللازمة 

لمواجهة الحالة الاستعجالیة، كون أن الإدارة ممثلة في شخص وزیر الداخلیة الذي یعدّ 

أن المشرّع منح سلطة اتخاذ التدابیر وحبذا لو  ،)3(خصما للحزب السیاسي في الوقت ذاته 

التحفظیة اتجاه الأحزاب السیاسیة في حالة الاستعجال إلى المحكمة الإداریة للاستئناف 

ویكون بناءا على طلب وزیر الداخلیة، على أن یتم الفصل في الدعوى وفق إجراءات 

ذكر تجیز الطعن السالفة ال 71من نص المادة  02كما أن الفقرة  ،)4(القضاء الاستعجالي 

، لكن بصدور )5(أمام مجلس الدولة ضد التدابیر التحفظیة وأن هذا الطعن لا یوقف التنفیذ 

                                                 
تكون التغییرات التي تطرأ على تنظیم الهیئات القیادیة «:على ما یلي  04-12من القانون العضوي  36تنص المادة  -1

وتشكیلاتها طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب وكدا كل تعدیل للقانون الاساسي ، محل تبلیغ خلال الثلاثین 

یوما ابتداء من ) 30(ن للوزیر المكلف بالداخلیة أجل أقصاه ثلاثو . یوما الموالیة للوزیر المكلف بالداخلیة، لاعتمادها) 30(

بعد انقضاء هدا الأجل بمثابة قبول  الإدارةیعد سكوت  .قراره  لإعلانتبلیغه التصریح المذكور في الفقرة الأولى أعلاه 

 .»للتغییرات الحاصلة 
 .127فاطیمة مفتي، المرجع السابق، ص  -2
 .317عبد الرحمان بن جیلالي، المرجع السابق، ص  -  3
 .328محمد هاملي، المرجع السابق، ص  -  4
 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04 -12من القانون العضوي  71/2المادة : أنظر -  5
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المتضمن قانون الإجراءات  09 -08الذي یعدل ویتمم القانون رقم  13 -22القانون رقم 

أن للاستئناف أثر ناقل للنزاع وموقف  02مكرر  900المدنیة والإداریة نص في المادة 

  .لتنفیذ الحكم في انتظار صدور القانون العضوي المتعلق بالأحزاب الجدید

فقد حددت  ،وبحل الحزب السیاسي من الطبیعي توقع وجود أثار قانونیة ومادیة 

هذه الآثار التي  ،)1(المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04- 12من القانون العضوي  72المادة 

    :نوضحها فیما یلي

    :هیئات الحزبتوقیف نشاطات كل  -1

إن الأحزاب السیاسیة تعتبر بمثابة تشكیلات تجمع أفراد لهم نفس الآراء لتأمین التأثیر 

على المستوى المحلي والوطني وفي حالة صدور ، )2( الحقیقي على إدارة الشؤون العامة

القرار النهائي من مجلس الدولة بالحل، یكون إلزاما على جمیع الهیئات أن تمتنع من 

هیئة تم إعدامها وصدور في حقها قرار  استمرارسة أي نشاط سیاسي، فلا نتصور ممار 

  .)3( الحل وزوال شخصیتها و ذلك بناء على قرار الحل

  :غلق مقرات الحزب -2

إذا صدر قرار قضائي بحل الحزب لا یمكن بقاء مقراته لتكمل ممارسة نشاطها 

من حكم المعدوم، ومن  اعتبارهو السیاسي لإعلام الغیر بزوال الحزب من الساحة السیاسیة 

  .هنا فغلق مقراته دلیل لنهایته السیاسیة والقانونیة

  :مجلات الحزبو توقیف نشریات  -3

إصدار نشریات و أطروحاته و منح المشرع الجزائري للحزب الحق في نشر أفكاره 

هذه النشریات  اختفاءأهدافه، ففي حالة الحل وجب بالتبعیة و إعلامیة لیعرف ببرنامجه 

بالتالي في حالة إذ تم حل الحزب بقرار قضائي وجب أن تتوقف هذه و ، )4( والمجلات

                                                 
 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04 - 12من القانون العضوي  72المادة  -1
الخلدونیة للنشر والتوزیع ، الجزائر   عبد القادر مشري، الأحزاب السیاسیة في الدیمقراطیات الغربیة، الطبعة الأولى، دار -2

 .15، ص  2010
في القانون العام، جامعة الكوفة،  الماجستیرلنیل شهادة  مقدمة مذكرةسامر حمید سفر، الأحزاب السیاسیة في العراق،  -3

 .104، ص  2009العراق، 

 . 304سابق، ص المرجع العمار بوضیاف ،  -4
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التوزیع، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في و النشریات عن الصدور و المجلات 

  .04-12من القانون العضوي  78المادة 

  :تجمید حسابات الحزب -4

یؤدي إلى تصفیة الأموال، فلكل حزب الحق في فتح حساب لدى مؤسسة  إن الحلّ 

مصرفیة أو مالیة وطنیة في مقرها، أو لدى أحد فروعها المتواجدة داخل التراب الوطني 

  . )1( من الدولة يالاستقبال بمختلف التمویلات التي تأتو لتي یتم فیها الادخار وا

  أن الحزب أصبح  باعتبارفالحساب البنكي یقوم بتجمیده  ؛الحلّ  في حالة إذا تمّ و 

 هذهو أن یحدد الجهة التي تؤول إلیها القانون الأساسي لكل حزب هو لا یوجد في الواقع 

وجود تخلف أو زوال شرط من الشروط المنصوص علیه قانونا ذلك بعد أن تثبت و الأموال 

  .)2( في قانون الأحزاب السیاسیة ، ما لم ینص القرار القضائي بخلاف ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة  04 - 12من القانون العضوي  62المادة  -1
 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04 - 12من القانون العضوي  73المادة  -2
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  خلاصة الفصل الثاني

یمنح التشریع للأحزاب السیاسیة أثناء ممارسة نشاطها وسائل للتعبیر و سخر یُ 

تتمثل في الاجتماعات و والتواصل مع غیرها، وتتنوع هذه الوسائل بین وسائل مباشرة 

المسموعة  الإعلاموالمظاهرات العامة، ووسائل غیر مباشرة تتمثل في الصحافة ووسائل 

  .المرئیةو 

حیث أخضعت أغلب التشریعات محل الدراسة، استعمال الأحزاب السیاسیة لهذه 

القواعد العامة التي تحكم هذه الوسائل، وللأحزاب السیاسیة و  الإجراءاتالوسائل تقریبا لنفس 

للوسائل  باستخدامهاالحق في اللجوء للقضاء المختص للطعن في القرارات المتعسفة المتعلقة 

  .المذكورة أعلاه 

نظامه الداخلي بعد و یمارس الحزب السیاسي نشاطه بكل حریة وفق قانونه الأساسي 

الرسمي من طرف الجهة المختصة لكن هذا لا یعني تحلله النهائي من الرقابة، بل  اعتماده

أن تتخذ  اختصاصهایبقى الحزب خاضع لرقابة الجهات المكلفة بذلك، أین یمكنها في حدود 

المناسب في الوقت المحدد،  الإجراء ذباتخاالجهات القضائیة   بعض الإجراءات ، أو طلب

   .الذي لا یخرج عن صورتي توقیف الحزب أو حلهو حسب جسامة الخطأ المرتكب 
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یتضح من خلال هذه الدراسة التي تضمنت عرض أهم ما جاء به قانون الأحزاب 

السیاسیة وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید في مجال المنازعات الحزبیة التي تنشأ 

سواء قید تأسیس الحزب السیاسي أو بعد اعتماده، مع إسناد الاختصاص للفصل في 

، ولقد تبین لنا الإداري المختص باعتباره حامي الحقوق والحریاتالمنازعات الحزبیة للقاضي 

شروط عامة لعضویة الأحزاب السیاسیة، كشرط الجنسیة أن المشرّع الجزائري وضع 

والمساواة بین المواطنین في حق تأسیس الأحزاب، بالإضافة إلى هذه الشروط تضمن القانون 

طا انتقائیة تمثلت في حظر ممارسة حق بالأحزاب السیاسیة شرو  لمتعلقا 04-12العضوي 

تأسیس الأحزاب على بعض الأشخاص، یعتبر الحضر تمییزا بین المواطنین وخرقا لمبدأ 

  .المساواة الدستوري، وتنافیا مع روح التسامح وأبعاد سیاسة المصالحة الوطنیة

ص أما بشأن إجراءات التأسیس فقد اتسمت بكثرتها وطولها، وخضوعها لنظام الترخی 

لحزب المسبق الذي یخول للإدارة سلطات تقدیریة واسعة اتجاه الأعضاء المؤسسین ومشروع ا

أما إذا رأت الإدارة أن ملف الاعتماد غیر مطابق للقانون ، السیاسي طیلة مراحل التأسیس

یمكنها رفض الاعتماد بموجب قرار إداري، وقد قید المشرع قرار رفض الاعتماد بقید التعلیل 

، مع تبلیغه للأعضاء المؤسسین للقیام بالإجراءات المناسبة، على غرار الطعن جالالآو 

  .بالإلغاء أمام القضاء الإداري

الأساسي  اقانونه ما یقتضیه وفقكما تمارس الأحزاب السیاسیة نشاطاتها بكل حریة 

وتتنوع هذه الوسائل بین  ،الرسمي من طرف الجهة المختصة ااعتمادهالداخلي بعد  انظامهو 

تتمثل في الاجتماعات والمظاهرات العامة، ووسائل غیر مباشرة تتمثل في و وسائل مباشرة 

خاضع لرقابة الجهات المكلفة ، ومع ذلك یبقى المرئیةو المسموعة  الإعلامالصحافة ووسائل 

ت أن تتخذ بعض الإجراءات، أو طلب  الجها اختصاصهابذلك، أین یمكنها في حدود 

الذي لا و المناسب في الوقت المحدد، حسب جسامة الخطأ المرتكب  الإجراء ذباتخاالقضائیة 

   .یخرج عن صورتي توقیف الحزب أو حله

  :ه الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالیةذمن خلال ه  

 سبب نشوب النزاعات الحزبیة یرجع إلى عدم احترام الحزب السیاسي لالتزاماته أو  إن

عدم توفر الشروط القانونیة في العضو المؤسس كأن یكون الأشخاص المحرومین 
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أو وجود نقص أو اعترى الملف مخالفة من  ،من حق تأسیس حزب سیاسي

  .المخالفات القانونیة

 ى درجتین في المادة الإداریة شأنه في ذلك شأن التكریس الفعلي لمبدأ التقاضي عل

الازدواجیة القضائیة من خلال استحداث محاكم إداریة للاستئناف بالجزائر العاصمة، 

وذلك لأجل تقریب العدالة من المواطن، وفي المقابل تخفیف العبء على مجلس 

لقضائیة الدولة لكي یتفرّغ لمهمته الأساسیة المتمثلة في تقویم أعمال الجهات ا

  .الإداریة

 جمیع منازعات الأحزاب السیاسیة المنصوص علیها في القانون العضوي  أصبحت

ترفع أمام المحكمة الإداریة للاستئناف بالجزائر العاصمة كدرجة أولى  12-04

  .ه الأخیرة قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولةذوتكون قرارات ه

 السیاسیة لم یتم تعدیله حتى یتماشى  المتعلق بالأحزاب 04-12القانون العضوي  إن

ولایة ولم یتم  58مع التقسیم الإداري الجدید لعدد الولایات التي أصبح عددها یبلغ 

  . تغییر نسبة عدد المؤتمرین

  إن رقابة الإدارة على نشاط الأحزاب السیاسیة یكون قبل وبعد اعتماد الحزب

الوسائل التي منحها القانون السیاسي، على الرغم من وجود مجموعة من الحریات و 

للصحافة الحزبیة، وحق عقد الاجتماعات والمظاهرات الحزبیة، هذه الرقابة تصل حد 

  .التعلیق

 الحل الإرادي والذي یكون للهیئة العلیا  :لقد بین المشرع نوعین من الحل الحزبي وهما

تتحول إلى للحزب، والحل القضائي الذي یحد من الصلاحیة الواسعة للإدارة التي 

طرف مدعي، كما بین أیضا الحالات التي یكون فیها الحل مرتبا نتائج خطیرة متمثلة 

  .أساسا في إعدام وإنهاء حیاة الحزب

إن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة یبدوا واضحا، إلا أنه مازال یحتاج 

  :أهمها الإصلاحاتإلى مجموعة من 

  المتعلق بالأحزاب السیاسیة فیما یخص جهة  04-12تعدیل نصوص القانون العضوي

الاختصاص للفصل في المنازعات التي تنشب قید تأسیس الحزب وبعد اعتماده، لمنح الحق 

  . تأكیدا لمبدأ التقاضي على درجتین في الاستئناف لطرفي المنازعة
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 توسیع دائرة صفة رافعي الدعوى وعدم حصرها في الأعضاء للحزب فقط.  

  للقضاء الاستعجالي لأن هذا النوع من المنازعات یتصف بالسرعة والحساسیةاللجوء.  

  إن المنازعة الحزبیة في الجزائر تحتاج إلى مزید من الدراسة والبحث المعمق من طرف

المختصین للوصول إلى حالة التوازن بین حریة التأسیس ونشاط الأحزاب السیاسیة مع رقابة 

القضائیة القائمة على الاستقلالیة والحیاد، حتى تصل إلى قیام  السلطة المركزیة، ثم الرقابة

أحزاب سیاسیة تساهم في التنمیة الفعلیة للوطن على مستوى جمیع الأصعدة ولا تكون لها 

  . أهداف فردیة خاصة
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  .النصوص القانونیة -أولا

I- الدساتیر: 

، یتعلق بإصدار 2020دیسمبر سنة  30المؤرخ في  442 -20المرسوم الرئاسي رقم  -1

المؤرخة  82التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة رقم 

 .2020دیسمبر سنة  30في 

II- القوانین  

سبتمبر  26هــ الموافق لــ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58 - 75الأمر رقم   -1

رمضان عام  24، الصادرة بتاریخ 78یتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة العدد  1975

المؤرخ في  10 -05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر  30هــ الموافق لــ  1395

، 44، الجریدة الرسمیة العدد 2005 یونیو 20هــ الموافق لــ  1426جمادى الأولى عام  13

  .2005یونیو  26هــ الموافق لـــ  1426جمادى الأولى عام  19الصادرة بتاریخ  

فبرایر  19 الموافق لــ 1397أول ربیع الأول عام  المؤرخ في 06 -77الأمر رقم   -2

ربیع  05 ، الصادرة بتاریخ16المتعلق بالاجتماعات العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد  1977

 .1977فبرایر  23 الموافق لــ 1397الأول عام 

أفریل سنة  03الموافق لــ  1410رمضان عام  08الملغى مؤرخ في  07 -90قانون رقم   -3

 1410رمضان عام  09، الصادرة بتاریخ 14، یتعلق بالإعلام، الجریدة الرسمیة العدد 1990

 .1990أفریل سنة  04هــ الموافق لــ 

دیسمبر  02هــ الموافق لــ  1412جمادى الأولى عام  25المؤرخ في  19 -91القانون  -4

الجریدة المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومیة،  28-89المعدل والمتمم للقانون  1991

دیسمبر  04 هــ الموافق لــ 1412جمادى الأولى عام  27الصادرة بتاریخ ، 62 الرسمیة العدد

 .1991سنة 

، 1997مارس  06هــ الموافق لــ  1417شوال عام  27المؤرخ في  09 -97الأمر رقم   -5

، الصادرة 12یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الجریدة الرسمیة العدد عدد 

  .1997مارس  06هــ الموافق لــ   1417شوال عام  27بتاریخ 
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سبتمبر  06وافق لــ هــ الم 1425رجب عام  21المؤرخ  11 -04القانون العضوي رقم   -6

 23، الصادرة بتاریخ 57، المتضمن القانون الأساسي للقضاة، الجریدة الرسمیة العدد 2004

  .2004سبتمبر سنة  08هــ الموافق لــ  1425رجب عام 

 2008فبرایر سنة  25الموافق  1429صفر عام   18المؤرخ في  09- 08القانون رقم   -7

 17، الصادرة بتاریخ 21والإداریة، الجریدة الرسمیة العدد والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة 

 -22 رقم القانون، المعدل والمتمم ب2008أبریل سنة  23هــ الموافق لــ  1429ربیع الثاني عام 

، الجریدة الرسمیة 2022یولیو سنة  12الموافق  1443ذي الحجة عام  13المؤرخ في  13

   .2022یولیو سنة  17هــ الموافق لــ  1443ذي الحجة عام  18، الصادرة بتاریخ 48العدد 

ینایر  12الموافق لــ  1433صفر عام  18مؤرخ في  04 -12القانون العضوي رقم   -8

صفر عام  21، الصادرة بتاریخ 02السیاسیة، الجریدة الرسمیة العدد  ، یتعلق بالأحزاب2012

 .2012ینایر  15الموافق  1433

ینایر  12الموافق لــ  1433صفر عام  18المؤرخ في  05 -12القانون العضوي رقم   -9

صفر عام  21، الصادرة بتاریخ 02، یتعلق بالإعلام، الجریدة الرسمیة العدد 2012سنة 

 .2012ینایر سنة  15افق لــ هــ المو  1433

، 2021مارس  10هــ الموافق لــ  1442رجب عام  26المؤرخ في  01 -21الأمر رقم  -10

، الصادرة 17المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الجریدة الرسمیة العدد 

 .2021مارس  10الموافق لــ  1442رجب عام  26بتاریخ 

متعلق بشأن تنظیم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى ال 2018لسنة  180القانون  -11

 .لتنظیم الإعلام

III-  النصوص التنظیمیة 

ماي  28هــ الموافق لــ   1403شعبان عام  15مؤرخ في  373-83المرسوم رقم  -1

، یحدد سلطات الوالي في میدان الأمن والمحافظة على النظام العام، الجریدة الرسمیة 1983

 .1983ماي  31الموافق لـ  1403شعبان عام  18ریخ ، الصادرة بتا22العدد 

هــ الموافق  1416جمادى الأولى عام  12المؤرخ في  304 -95المرسوم التنفیذي رقم  -2

یحدد شروط إنتاج المؤسستین العمومیتین للتلفزیون والبث الإذاعي ، 1995أكتوبر سنة  07لــ 

السمعي، حصص التحدث المباشر المتعلقة بحملة الانتخابات الرئاسیة وبرمجة بثها، الجریدة 
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أكتوبر  08هــ الموافق لــ  1416جمادى الأولى عام  13، الصادرة بتاریخ 58الرسمیة العدد 

 .1995سنة 

 24الموافق لـ  1441رجب عام  29المؤرخ في في  70 -20قم المرسوم التنفیذي ر  -3

 19، یحدد تدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا كوفید 2020مارس 

 24الموافق لــ  1441رجب عام  29، الصادرة بتاریخ 16ومكافحته، الجریدة الرسمیة العدد 

 .2020مارس 

أفریل  02الموافق لــ  1441شعبان عام  08في  المؤرخ 86 -20المرسوم التنفیذي رقم  -4

، یتضمن تمدید الأحكام المتعلقة بتدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا 2020

 02الموافق لــ  1441شعبان عام  08، الصادرة بتاریخ 19ومكافحته، الجریدة الرسمیة العدد 

 .2020أفریل 

 

  .الكتب باللغة العربیة - ثانیا

 .1989ثروت، النظم السیاسیة، دار النهضة العربیة للنشر، القاهرة، مصر، بدوي   -1

حسن البدراوي، الأحزاب السیاسیة والحریات العامة، دار المطبوعات الجامعیة،   -2

 .2000الإسكندریة، مصر، 

رجب حسن عبد الكریم، الحمایة القضائیة لحریة تأسیس وأداء الأحزاب السیاسیة، الطبعة   -3

 .2007النهضة، القاهرة، مصر،  الأولى، دار

سعاد حافظي، التنظیم الدستوري والقانوني للحقوق والحریات الأساسیة في الجزائر والیات   -4

 .2018للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  كفالتها، دار هومه

سعید بوشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، الجزء الأول، دیوان المطبوعات   -5

 .2016الجامعیة، 

سعید مراج، الرأي العام مقوماته وأثره في النظم السیاسیة المعاصرة، الهیئة المصریة العامة   -6

 .1978للكتاب، القاهرة، مصر  

عبد الرحمان أحمد حسین المختار، التنظیم القانوني للأحزاب السیاسیة ودورها في التجربة   -7

 .2007النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  ، دار -دراسة مقارنة - الدیمقراطیة الیمنیة
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عبد القادر مشري، الأحزاب السیاسیة في الدیمقراطیات الغربیة، الطبعة الأولى، دار   -8

 .2010الخلدونیة للنشر والتوزیع ، الجزائر  

عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، الجوانب التطبیقیة للمنازعات الإداریة،   -9

 .2013ر جسور للنشر والتوزیع ، الجزائر، سنة الجزء الثاني، دا

فارس أبو محمود، الدور الانتخابي للأحزاب السیاسیة في النظام النیابي البرلماني، فریال  -10

 .2019الطبعة الأولى، بیروت، لبنان، 

فطیمة مفتي، رؤیة تحلیلیة لقوانین الحریات العامة في الجزائر الأحزاب السیاسیة  -11

 .2014، بعة، الجزائرط ون، دار الجزائر، دوالجمعیات والإعلام

لامیة حمامدة، الحمایة القضائیة للأحزاب السیاسیة، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة،  -12

  .2019مصر، 

محمد علي عبد السلام، أیمن سید خلیل حجر، التظاهر والتجمهر والإضراب وأثرهم  -13

  .2017القاهرة، مصر، على حریة الرأي والتعبیر، دار النهضة العربیة، 

  

  .المقالات - ثالثا

تطبیقات –الاجتماعات العمومیة في إطار نظام مفتوح وقوانین مشددة «أحسن رابحي،  -1

، مجلة صوت القانون، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، المجلد »-القانون الجزائري

 .2015، 03، العدد 02

السلمي بین الإباحة والتجریم في ظل حق الإنسان في التظاهر «براء منذر كمال،   -2

، مجلة حقوق الإنسان والحریات العامة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، »الحكامة الراشدة

 .2016، 01، العدد 01مستغانم، المجلد 

الصحافة المكتوبة بین الحریة والتقید دور سلطة ضبط الصحافة «جمیلة حركاتي،   -3

، 03، العدد 30، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، المجلة ، مجلة العلوم الإنسانیة»-المكتوبة

2019. 
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سلطات القاضي الإداري في حمایة حریة إنشاء الأحزاب السیاسیة في « حكیم تبینة،  -4

، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، المجلد »التشریع الجزائري

 .2022، 04، العدد 07

مارسة حق التظاهر السلمي في الحالات العادیة وفي ظل جائحة م«حكیمة دموش،   -5

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود »كورونا

 .، )خاص( 01، العدد 16معمري، تیزي وزو، المجلد 

، مجلة »الداخلیة حریة التظاهر السلمي بین التنظیم الدولي والتشریعات« حمزة وهاب،  -6

 .2022، 01، العدد 08القانون والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي النعامة، المجلد 

حكیمة ناجي، الإطار القانوني لممارسة حریة التظاهر في الجزائر بین «سعاد عمیر،  -7

، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة لخضر »الضمانات القانونیة وسلطة الضبط الإداري

 .2022، 01، العدد 13مة، الوادي، المجلد ح

المنطلقات الفكریة للحركة الإسلامیة الجزائریة وجدلیة العلاقة مع «سناء كاظم كاطع،  -8

، مجلة دراسات دولیة، مركز الدراسات الدولیة، جامعة بغداد، العراق، المجلد »النظام السیاسي

 .2019، 45، العدد 2010

الاجتماعات الحزبیة في دول المغرب العربي الجزائر ممارسة حریة « سهام میهوب،  -9

، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، المجلد »وتونس نموذجا

 .2017، 13، العدد، 10

س للدراسات القانونیة، جامعة ا، مجلة النبر »الصحف الحزبیة الالكترونیة« سهام میهوب، -10

 .2016، 01، العدد 01المجلد العربي التبسي، تبسة، 

، »)التنظیم والاختصاص(النظام القانوني للمحاكم الإداریة للاستئناف «صالح ملوك،  -11

، 03، العدد 12مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، جامعة تمنراست، المجلد 

2023. 

، مجلة المفكر، »الضمانات القانونیة لتأسیس الحزب السیاسیة في الجزائر«عادل رزیق،  -12

 .2017، 14، العدد 12جامعة محمد خیضر، بسكرة، المجلد 
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، المجلة »دراسة تحلیلیة مقارنة–الجنسیة الأصلیة المبنیة على حق الدم «عائشة عمران،  -13

، 01، عدد 06الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط،، المجلد 

2022. 

الحق في تأسیس الأحزاب السیاسیة بین التنظیم والتقیید دراسة «جیلالي، عبد الرحمان بن  -14

وأحكام القانون العضوي  2016من التعدیل الدستوري الصادر عام  52في أحكام المادة 

، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة »04-12المتعلق بالأحزاب السیاسیة رقم 

 .2017، 12، العدد 06مجلد ، ال2لونیسي علي، البلیدة 

بین الإعلام والسیاسة، أي علاقة بین الإعلام والأحزاب « عبد القادر بغدادي باي،  -15

، مجلة الرسالة للدراسات »-دراسة میدانیة تحلیلیة متعددة الأبعاد-السیاسیة بالجزائر، 

 .2017، 02 -01، العدد 01الإعلامیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، المجلد 

الاتصال السیاسي في الإذاعة الجزائریة القناة الأولى «شعشوعه، العربي بوعمامة،  علي -16

 .2018، 04، العدد 09، مجلة متون، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، المجلد »نموذجا

الضمانات القانونیة لحمایة حق تكوین الأحزاب السیاسیة في ظل « عماد دمان ذبیح،  -17

، مجلة الباحث للدراسات »متعلق بالأحزاب السیاسیةال 04 - 12: القانون العضوي رقم

 .2016، 09، العدد 03، المجلد 1الأكادیمیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة 

، »-الأسس والآثار–المحاكم الإداریة للاستئناف في الجزائر «فاطمة الزهراء الفاسي،  -18

، 01، العدد 09لمجلد مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، ا

2023. 

 - 12نظام اعتماد الأحزاب السیاسیة طبقا للقانون العضوي « فریحة زنبط، الیاس ساسي،  -19

، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، »2012ینایر  12الصادر في  04

 .2016، 03، العدد 02الأغواط، المجلد 

، مجلة الأستاذ »والرقابة على أعمال السلطة التنفیذیةالأحزاب السیاسیة «فواز لجلط،  -20

، 02، العدد 05الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، المجلد 

2020. 

، دفاتر السیاسة »إصلاح قانون الأحزاب السیاسیة في الجزائر«قوي بوحنیة، هبة لعوادي،  -21

 .2015، 12، العدد 07لة، المجلد والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورق
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الجزائر، (الصحف الحزبیة بین سلطة الإدارة ورقابة القاضي الإداري «لامیة حمامدة،  -22

، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، المجلد »)تونس، والمغرب

 .2016، 12، العدد 09

دوافعه المتغیرة وأنواعه المختلفة وحلوله  إشكالیة العنف السیاسي بین«محمد حسن دخیل،  -23

، 2019، مجلة كلیة الشیخ الطوسي الجامعة، كلیة الطوسي الجامعة، العراق، المجلد »الناجعة

 .2019، 06العدد 

، المجلة »الوظیفة السیاسیة للتلفزیون في عصر القنوات الفضائیة«محمد حسین علوان،  -24

، العدد 2019یة، الجامعة المستنصریة، العراق، المجلد السیاسیة والدولیة، كلیة العلوم السیاس

39- 40 ،2019. 

الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الإداریة للاستئناف للجزائر «محمد صغیر سعداوي،  -25

العاصمة في ظل تجسید المشرع الجزائري لمبدأ التقاضي على درجتین في المواد الإداریة عن 

مجلة القانون والتنمیة، جامعة طاهري محمد، بشار، ، »طریق المحاكم الإداریة للاستئناف

 .2023، 02، العدد 04المجلد 

بین الحریة والتقیید : التغطیة الإعلامیة للحملات الانتخابیة«نبیل ونوغي، سهام عباسي،  -26

، مجلة مصداقیة، المدرسة العلیا العسكریة للإعلام والاتصال، »-دراسة وفق التشریع الجزائري–

 .2020، 01، العدد 02جلد الجزائر، الم

منازعات الأحزاب السیاسیة في الجزائر على ضوء القانون العضوي رقم «نسیم سعودي،  -27

، 11، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، المجلد »04 -12

 .2020، 01العدد 

والتظاهر السلمي في التشریع النظام القانوني لممارسة حریة الاجتماع «نوال لصلج،  -28

 .2022، 1، العدد4، مجلة القانون والتنمیة، جامعة طاهري محمد، بشار، المجلد »الجزائري

دراسة على ضوء التعدیل " حق تأسیس حزب سیاسي في الجزائر« نور الدین بن دحو،  -29

مجلة ، »المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04 -12والقانون العضوي رقم  2020الدستوري لسنة 

، العدد 06حقوق الإنسان والحریات العامة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، المجلد 

03 ،2021. 
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الصحافة - 1999البیئة القانونیة لحریة الصحافة في الجزائر بعد  «وهیبة بلحاجي،  -30

، العدد 08، مجلة المفكر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، المجلد »-الخاصة كنمودج للدراسة

09، 2013. 
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 .2017- 2016والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

السیاسیة،  الإصلاحاتحنان طهاري، النظام القانوني للحریات العامة المعدل في ظل  -3

، كلیة في القانون دكتواهال رسالة مقدمة لنیل شهادةقانون الأحزاب السیاسیة، قانون الجمعیات، 

   .2017- 2016سنة ، جامعة الجزائر ،الحقوق

رسالة مقدمة لسلطات في الجزائر، أثراها على العلاقة بین او ذبیح حاتم، الظاهرة الحزبیة  -4

 .2017-2016دكتوراه ، جامعة بن یوسف بن خدة ، الجزائر ، سنة ال لنیل شهادة

، رسالة مقدمة لنیل شهادة القانوني للأحزاب السیاسیة في الجزائر رشید لوراري، الإطار -5

 .2014-2013، 1دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

 ،)الجزائر، المغرب، مصر(دراسة مقارنة : منازعات الأحزاب السیاسیةحفایظیة، أسمیر  -6

قضاء دستوري ومنازعات : رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الطور الثالث، تخصص

 - 2020، 2كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دبّاغین، سطیف  دستوریة،

2021. 

رسالة مقدمة لنیل شهادة  ،الأحزاب السیاسیة في الجزائرنظام اعتماد  صباح جامل، -7

 .2018الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 
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الجمعیات والأحزاب (محمد رحموني، تنظیم ممارسة حریة التجمع في القانون الجزائري  -8

یة الحقوق والعلوم ، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كل)السیاسیة أنموذجا

 .2015 -2014السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

في  محمد هاملي، إرساء دولة القانون في الجزائر، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم -9

 .2012 - 2011أبو بكر بلقاید، تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  ،القانون العام
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 .2009العراق، القانون العام، جامعة الكوفة، 

سعید لوافي، الحمایة الدستوریة للحقوق السیاسیة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  -11

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد قانون دستوري، : الماجستیر في الحقوق، تخصص

 .2010 -2009خیضر، بسكرة، 

-12فضیلة أفقیر، النظام القانوني لتمویل الأحزاب السیاسیة في ظل القانون العضوي   -12

جامعة الجزائر،  ،سعید حمدینالحقوق ماجیستیر، كلیة مقدمة لنیل شهادة ال، مذكرة  04
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